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شكر وتقدير
يود المؤلفون أن يعبروا عن تقديرهم لعدد من الاشخاص الذين شاركوا في هذه الوثيقة.  يشمل هؤلاء بعض ممن قمنا بمقابلتهم ومنهم راسل فوست، رئيس بارينجتون كابيتال وعضو مجلس إدارة اكسيون، ماري هجتون، مدير ساوث شور بانك وعضو مجلس إدارة أكسيون وعضو مجلس إدارة كالاميدو، أيرا ليبرمان، الرئيس التنفيذي لسكرتارية سيجاب التابعة للبنك الدولي، اليكس سيلفا، المدير التنفيذي لبروفند.  حيث قدم كل منهم العديد من المساهمات فيما يتعلق بمواضيع الحوكمة وتحدياتها المتعلقة بالتمويل الاصغر.  بل بوروس، مساعد رئيس اكسيون لشئون عمليات الولايات المتحدة، وكاثي كوينز، المسئول المالي الأول في أكسيون، قدما العديد من المساهمات من خبرتهما المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة.
يود المؤلفون يقدمون شكر خاص لميشيل شو، الرئيس والمدير التنفيذي لأكسيون انترناشيونال، لما قدمه من مساهمات ولمراجعته المفصلة للوثيقة.  أخيراً نقدم شكرنا لجفري بويو من دفيلبمنت الترناتيفز الذي قام بمراجعة الوثيقة وقدم الكثير من الإضافات.

شكر خاص مقدم لجريج تشرشل من كالاميدو لمساهمة الكبيرة في هذه الوثيقة وتوسيع نطاقها ومواضيع النقاش التي اثيرت.  لقد لعب دوراً هاماً في وضع الإطار العام للموضوع واستكمال المسودة الأولية والتي نتج عنها الفصل الثالث: تحقيق أفضل الممارسات في حوكمة التمويل الاصغر.

أخيراً شكر خاص يقدم للمؤسسات الشريكة لأكسيون والتي لعبت دوراً أساسياً في إثارة المواضيع المتعلقة بحوكمة التمويل الاصغر وتحدياتها.

إن أي أخطاء أو سهو هو مسئولية المؤلفين فقط.
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ملخص
مع توسع مؤسسات التمويل الأصغر وزيادة أصولها ومع ازدياد عدد المؤسسات التي تصبح منظمة قانونياً بما يتيح لها جمع المدخرات ، يصبح من الضروري وجود عرض مفصل وواضح لوظائف مجالس الإدارة من أجل تحقيق حوكمة فعالة لهذه المؤسسات.
إن الحوكمة هي عملية يقوم بموجبها مجلس الإدارة من خلال إدارة المؤسسة بقيادة المؤسسة في تحقيق مهامها وحماية أصولها ، ومن العناصر الأساسية لحوكمة فعالة للمؤسسات أن تتوفر لدى أعضاء مجلس الإدارة القدرة على العمل بشكل مشترك للموازنة بين المسؤوليات العملية والإستراتيجية للمؤسسة. وتتوفر الحوكمة الفعالة للمؤسسة عندما يقدم مجلس الإدارة لإدارة المؤسسة الإرشادات الصحيحة المعلقة بالتوجه الإستراتيجي للمؤسسة ويشرف على جهود الإدارة في العمل في الاتجاه الذي حدده المجلس.  إن التفاعل بين مجلس الإدارة وإدارة المؤسسة هو تعبير عن العلاقة بين الإستراتيجية وبين عمليات المؤسسة، وكلاهما ضروري لتطوير المؤسسة ونجاحها.
ويجب على أعضاء مجلس الإدارة عند ممارسة مسؤولياتهم المتعلقة بحوكمة المؤسسة أن يأخذوا بعين الاعتبار وجهات نظر عدة أطراف خارجية، وبحسب وضع المؤسسة القانوني يمكن أن تضم هذه الأطراف الخارجية، مقدمي رأس المال، مثل الجهات المانحة والحكومات والمودعين أو مؤسسات مالية أخرى ، أو الأجهزة المعنية بتنظيم المؤسسات مثل سلطة مراقبة البنوك، وكذلك أطرافا شريكة أخرى مثل الزبائن والموظفين وحاملي الأسهم.  إن مجلس الإدارة في أداء دوره لحوكمة المؤسسة مسئول أيضاًَ أمام جميع هؤلاء الشركاء الآخرين وعليه أن يقيّم بشكل مستمر أي منهم هو الأكثر أهمية للمؤسسة.

وعلى أعضاء مجلس الإدارة أن يلتزموا بقواعد السلوك الأساسية وبالإخلاص وحسن النية عند قيامهم بمسؤولياتهم ومهامهم المتعلقة بالحوكمة.  ويتطلب " واجب الولاء" للمؤسسة أن يضع أعضاء مجلس الإدارة مصلحة المؤسسة فوق أي مصلحة أخرى، كما يتطلب " واجب الرعاية " منهم أن يكونوا مطّلعين وان يشاركوا في اتخاذ القرارات بحصافة.  وأخيراً يتطلب " واجب الامتثال" أن يكونوا أوفياء لمهمة المؤسسة.

ولا تحافظ كل مجالس الإدارة على مستوى واحد متماثل من التدخل في أعمال المؤسسة، إذ في أحد طرفي طيف أنماط مجالس الإدارة مجلس "الختم" الذي عادة ما يصادق على ما تتخذه إدارة المؤسسة من قرارات، وعلى الطرف الأخر هناك المجلس "المسيطر" الذي يمارس الإشراف بشكل مفرط ويشارك بشكل مباشر في أعمال المؤسسة.  وفي موقع وسط بين هذين النوعين يوجد نمط المجلس "التمثيلي" الذي يتكون عادة من أشخاص يتمتعون بنفوذ بالغ وهم ليسوا بالضرورة خبراء في التمويل الأصغر.  وهذا النمط الأخير من المجالس يماثل نمط مجالس "الختم" ما عدا أن أعضائه يستخدمون قدرتهم على الوصول إلى مراكز النفوذ والأموال لمصلحة المؤسسة.  أما المجالس المتعددة الأنماط فيوجد فيها توازن بين الأعضاء التمثيليين وبين أولئك الأعضاء الذين يتمتعون بخبرات في التمويل الأصغر ، وهذه المجالس تكون عادة أكثر كفاءة في اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب وبفعالية.
وتتطلب العلاقة بين مجلس الإدارة وبين الإدارة التنفيذية في المؤسسة وضوحاً حول أدوار ومسؤوليات هذين الطرفين وتكاملية هذه الأدوار والمسؤوليات ، ويجب على مجلس الإدارة أن يمارس هذه المسؤوليات من خلال: (1) الابتعاد بقدر كاف عن الأعمال اليومية، (2) الاعتماد على ذاكرة ومعارف أعضائه بالمؤسسة، و(3) اتخاذ قرارات إلزامية كمجموعة.  إن اتخاذ القرارات بهذا الأسلوب يمكن المجلس من إضافة قيمة مهمة لعملية إدارة المؤسسة.  ويمكن تصنيف المسؤوليات الرئيسية لمجلس الإدارة في المجموعات الأربع التالية :
· يتحمل المجلس التزامات قانونية تتمحور حول ضمان الالتزام بالأنظمة الداخلية والإجراءات والمتطلبات القانونية الأخرى، لأن المجلس قد يكون المجلس عرضة للمحاسبة القانونية عن نشاطات المؤسسة.
· يجب أن يضمن المجلس مسئولية الإدارة من خلال توظيف محترفين أكفاء، وأن يرسي أهدافاً واضحة للموظفين التنفيذيين ويراقب أداءهم عن قرب، وأن يواجه جوانب الضعف فيها حال ظهورها.
· إن مجلس الإدارة مسئول عن تحديد السياسات وتوفير التوجه الإستراتيجي لمؤسسة التمويل الأصغر، ويجب على المجلس، عند قيامه بهذا الدور، أن يعمل عن قرب مع الإدارة من أجل ضمان الانسجام والتطابق بين التفكير الإستراتيجي للمؤسسة وبين عملياتها.
· يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بتقييم أدائه بشكل منتظم، وتقع على المجلس مسئولية المحافظة على الذاكرة المؤسسية بين أعضائه وأن يجدد الدماء في عضويته بأعضاء جدد ، وأن يراجع طريقة اتخاذ القرار فيه.
إن الاجتهاد في القيام بهذه الأدوار والمسؤوليات لا يحقق بحد ذاته الحوكمة الفعالة في المؤسسة، فهناك عوامل أخرى أساسية يجب أن تتوفر مثل التزام أعضاء مجلس الإدارة برسالة المؤسسة، ومهاراتهم وخبراتهم، وصفات ومميزات رئيس المجلس، ووجود اللجان في المجلس وبنيتها ووظائفها، ووجود سياسات وإجراءات واضحة خاصة بالعمل في المجلس وتوفر مناخ يسمح فيه بالتقييم الذاتي والانتقاد.
مسائل في حوكمة التمويل الأصغر
الرسالة المزدوجة : الموازنة بين الأثر الاجتماعي والأهداف المالية : في هذه الورقة يتم تعريف مؤسسات التمويل الأصغر بأنها مؤسسات تجمع بين وظيفة اجتماعية – وهي توفير الخدمات المالية للسكان ذوي الدخول الدنيا – وبين الأهداف المالية التي تمكن المؤسسة من تحقيق الاكتفاء الذاتي.  وقد تمكنت بعض مؤسسات التمويل الأصغر المتطورة من اجتذاب رأس المال الخاص، بما في ذلك المدخرات، وأصبحت مؤسسات مالية رسمية.  إن مدى تركيز مؤسسة التمويل الأصغر على كل من الربحية والانتشار إلى الزبائن الفقراء يتأثر بشكل مباشر بتركيبة مجلس الإدارة، والأولويات التي يضعها المجلس.  هذه الورقة تميل للرأي القائل بأن هذين الهدفين ليسا متضادين، وبأن مجالس الإدارة يمكنها من خلال ما تتخذه من قرارات وسياسات إستراتيجية، توجيه المؤسسات نحو تحقيق ربحية عالية وفي نفس الوقت تحقيق الانتشار بين أصحاب المشاريع من ذوي الدخول المتدنية.

ملكية مؤسسات التمويل الأصغر : يتكون مجلس الإدارة تقليدياً من الملاّك أو ممن يمثل مصالح الملاّك.  إن توجيه مصالح أعضاء مجلس الإدارة في نفس اتجاه مصالح المؤسسة هو عامل مهم في الوصول لحوكمة فعالة.  إن خلق مثل هذا الاصطفاف في صناعة التمويل الأصغر يعتمد على فهم القضايا المرتبطة بالهياكل المؤسسية الأربعة لمؤسسات التمويل الأصغر وهي : العامة (الحكومية) ، والمؤسسات التي لا تهدف للربح (المنظمات غير الحكومية) ، والمؤسسات الساعية إلى الربح والتعاونية (الاتحادات الائتمانية).  إن الهيكل المؤسسي بحد ذاته لا يترتب عليه قيام حوكمة فعالة، إذ أن هناك عناصر في كل هيكل قد تقوي أو تقوض قدرة مجلس الإدارة على الوفاء بأدواره ومسؤولياته:
· الملكية العامة/هيكل المؤسسة الحكومية.  باستثناء بنك راكيات اندونيسيا فإن نماذج الملكية العامة للتمويل الأصغر خلال العقود الثلاثة الأخيرة آلت إلى الفشل بسبب السياسات الخاطئة التي شوهت الأسواق من خلال الإقراض المدعوم والتدخل السياسي والفساد.  في السنوات الثلاث الأخيرة اتخذت بعض الحكومات توجهات جديدة تجاه الملكية العامة لمؤسسات التمويل الأصغر، وتتراوح هذه التوجهات بين المزج بين الملكية العامة والخاصة وآليات تهدف إلى عدم تسييس المؤسسات والمزيد من الالتزام بآليات السوق، ونظراً لأن هذه التوجهات لا تزال حديثة وناشئة فليس من الممكن حالياًُ التوصل إلى أية استنتاجات حول نجاحها.  
· هيكل المؤسسات غير الحكومية التي لا تهدف للربح.  بما أن هذا النوع من المؤسسات ليس له ملاّك فإن يدفع أعضاء مجلس الإدارة للوفاء بمسئولياتهم هو الالتزام برسالة المؤسسة. وقد فشلت الحوكمة في المنظمات غير الحكومية في الحالات التي تركزت فيها السلطات في أيدي المسئول التنفيذي الذي يخضع للإشراف الملائم من مجلس الإدارة، ومثال على ذلك انهيار مؤسسة "كوربوسول" في كولمبيا.  لقد حقق نموذج المنظمة غير الحكومية نجاحات مهمة في الحالات التي تمسك فيها أعضاء مجالس الإدارة برسالة المؤسسة، وامتلكوا القدرة على توجيه مؤسسة التمويل الأصغر استراتيجياً وعلى تحميل الإدارة مسئولية عدم تحقيق أهداف المؤسسة.
· هيكل المؤسسات التي تهدف للربح.  هناك نوعان من مؤسسات التمويل الأصغر التي تهدف للربح.  النوع الأول يشمل البنوك التجارية والشركات المالية التي دخلت السوق لخدمة قطاع المنشآت الأصغر، ويشمل النوع الثاني مؤسسات التمويل الأصغر الرسمية والمنظمة التي أنشأتها منظمات غير حكومية.  وبينما يشكل الربح الحافز الأساسي لملاك النوع الأول فإن حافز ملاك مؤسسات التمويل الأصغر التي بدأت كمنظمات غير حكومية يتغير بمقدار المساهمة في رأس المال.  فبدلاً من أن يكون رأس المال ملكية خاصة بشكل كامل، يكون هناك أربعة مصادر رئيسية لرأس المال الاجتماعي وهي : المنظمات غير الحكومية، والملكية العامة، وصناديق رأس المال المتخصصة، والمستثمرون من القطاع الخاص.  ولكل من هذه المصادر اهتماماته الخاصة، ويجلب معه خبرات مختلفة إلى المؤسسة.  وعند التخطيط لمشاركة مختلف الأطراف في مجلس إدارة المؤسسة يجب عدم إعطاء أولوية للتوازن على حساب قدرات الأشخاص ومدى التزامهم.  والأمر المهم هو توفر الوضوح بالنسبة لمتطلبات الحوكمة الفعالة للمؤسسة وتحديد استعداد وقدرات المستثمرين المحتملين للقيام بالمهام المطلوبة.
· هيكل الاتحادات الائتمانية.  في حالة الاتحادات الائتمانية ، حيث يكون الملاك هم أنفسهم زبائن المؤسسة، تظهر ثلاث نقاط ضعف في الحوكمة وهي (1) عدم توافق الأولويات بين كل من الأعضاء المنتخبين والإدارة المتعاقد معها، وبين الأعضاء الملاّك، ( 2) التمثيل غير المتساوي لمصالح نوعين من زبائن المؤسسة: المدخرين، والمقترضين، ويميل التمثيل لصالح المقترضين، (3) الافتقار إلى التنظيم والإشراف على الاتحادات الائتمانية.  وتتطلب الحوكمة الفعالة للاتحاد الائتماني تحقيق التوازن بين المدخرين والمقترضين، ويمكن تحقيق هذا التوازن عن طريق إعادة توجيه خدمات المؤسسة بحيث تجتذب المزيد من المدخرين.  إضافة إلى ذلك يجب وضع قواعد معينة للوقاية من الإفراط في المخاطرة من قبل مجلس الإدارة.  ويشمل ذلك القواعد الخاصة بضمان وفاء مجلس الإدارة بأدواره ومسؤولياته، والالتزام بمتطلبات المدقق الخارجي، وضوابط العمليات الداخلية ومخاطر الإقراض، وأتباع الممارسات الحصيفة.
المسئوليات في مؤسسات التمويل الأصغر.  إن المسئوليات التي يتحملها مجلس الإدارة في أي مؤسسة للوساطة المالية أكبر من تلك في أي كيان مؤسسي آخر.  فإلى جانب الحفاظ على السيولة في المؤسسة المالية هناك ثلاثة قضايا أخرى يقع على عاتق مجالس الإدارة في مؤسسات التمويل الأصغر التفكير فيها.  إن أصحاب المشاريع الصغيرة ذوي الدخول المتدنية سواء كانوا مدخرين أو مقترضين لا تتوفر لديهم مصادر تمويل متعددة، وهم أكثر عرضة للخطر اذا فقدوا مدخراتهم بالمقارنة مع متوسطي الدخل.  وإذا ما أفلست مؤسسة التمويل الأصغر فإن هذا يعني في معظم البلدان انتهاء قدرة الزبائن على الحصول على التمويل بأسعار الفائدة السائدة في السوق.  وإضافة إلى ذلك تزداد مسؤولية مجالس الإدارة في المنظمات غير الحكومية تجاه المانحين، كما تزداد في مؤسسات التمويل الأصغر الناشطة في الوساطة المالية، عندما تقوم بالاقتراض من بنك أو تتلقى الودائع والمدخرات أو تصدر أوراقاً مالية للتداول في سوق الأوراق المالية المحلية.  وأخيراً فإن إفلاس مؤسسة تمويل أصغر من الحجم الكبير، خاصة إذا كانت تعتبر ناجحة على الصعيد العالمي، سيكون له أثره على قطاع التمويل الأصغر محلياً وعالمياً.  ومن المحتمل أن تراود المقترضين وغيرهم من المستثمرين الآخرين الشكوك حول نجاح هذا المجال وقد يعمدون إلى سحب أو حجب مواردهم المالية عن قطاع التمويل الأصغر.  ولذلك يجب على مجالس الإدارة في مؤسسات التمويل الأصغر المتطورة أن يدركوا أن مسؤولياتهم تمتد إلى أبعد من حوكمة مؤسستهم وأنها قد تؤثر على صناعة التمويل الأصغر بشكل عام.
القدرة على تقييم المخاطر في مؤسسات التمويل الأصغر.  إن مسئولية مجلس الإدارة في مؤسسات التمويل الأصغر تتطلب أن يكون المجلس قادراً على تقييم المخاطر المتعلقة بتقديم الخدمات المالية.  إن النمو الذي تحققه مؤسسات التمويل الأصغر، مع احتدام المنافسة فيما بينها، وقيام مؤسسات التمويل الأصغر الرسمية والمرخصة للعمل كمؤسسات مالية، كل ذلك يتطلب توفر قدرات أكبر لدى مجالس الإدارة لتقييم المخاطر.  وتغطي هذه الورقة العوامل التي تجعل من تقييم المخاطر مسؤولية أساسية على عاتق مجالس الإدارة، وتناقش عملية دمج الموظفين الذين يأتون من القطاع الخاص – المصارف عادة- في مؤسسة التمويل الأصغر لتقوية وتعزيز خبراتها المالية والمصرفية.
الوصول لأفضل الممارسات في حوكمة مؤسسات التمويل الأصغر
عضوية مجالس الإدارة.  يجب النظر إلى تركيبة مجالس الإدارة من عدة زوايا : خبرات وميزات أعضاء مجلس الإدارة، درجة التزامهم بالرسالة المزدوجة للتمويل الأصغر، قدرات واستعداد الأعضاء للوفاء بواجبات الرعاية والوفاء والامتثال للمؤسسة، والتزام مجلس الإدارة بتطوير معارف ومهارات أعضائه الحاليين والجدد، وحجم المجلس، وأخيراً، مدة عضوية أعضاء المجلس وكيفية تنحية الأعضاء غير الفعالين فيه، وتقييم المجلس لأدائه.
هيكل الحوكمة.  هناك آليات ثلاث يقوم مجلس الإدارة بإرسائها حتى يعمل بفعالية وهي: (1) الفصل بين دور رئيس المجلس وبين دور المدير التنفيذي في المؤسسة، (2) دور رئيس المجلس وعلاقته بأعضاء المجلس الآخرين، و (3) استخدام لجان المجلس.  وتدعو هذه الورقة إلى الفصل بين مسؤوليات رئيس المجلس والمدير التنفيذي، كما تناقش الدور المهم الذي يلعبه رئيس المجلس في ضمان حدوث نقاشات وجدالات بين أعضاء المجلس والوصول لاتفاق فيما بينهم.   إن إنشاء وتفعيل لجان المجلس لمعالجة القضايا المهمة وإعدادها ليتم النظر فيها من قبل المجلس بكامل أعضائه سيكون امراً مفيداً.  إن فعالية اللجان ، شأنها شأن مجلس الإدارة ، تعتمد على وضوح مسؤوليات اللجان.
الإجراءات.  إن وجود إجراءات واضحة ومحددة بشكل جيد هو أمر أساسي لتحقيق الحوكمة الفعالة.  وحتى أكثر الأشخاص كفاءة والتزاماً لا يستطيعون القيام بأدوارهم بفعالية إن لم يتبعوا إجراءات موثقة جيداً.  إن التوثيق الصحيح – في محاضر مجلس الإدارة- وفي قوانين المؤسسة ولوائحها الداخلية، ووجود دليل إرشادي لسياسات المجلس – أمر أساسي.
قضايا للبحث في المستقبل 
 تخلص هذه الورقة لتحديد ثلاثة مواضيع تتطلب المزيد من التحليل لتحقيق الحوكمة الفعالة وهي :

1. تضارب المصالح : مثل القدرة على الوفاء بواجب الولاء للمؤسسة وتقديم الخدمات المتبادلة في المجلس.
2. اعتبارات الملكية في تشكيل مجالس الإدارة في مؤسسات التمويل الأصغر التي تضم أنواعاً مختلفة من الناس، يزداد تنوعهم بشكل أكبر.
3. أثر التغيرات السريعة في مجال التمويل الإصغر والناجمة عن المنافسة ، الانتقال نحو نموذج التمويل الأصغر التجاري، وازدياد مشاركة الحكومات في مجالس الإدارة وقيادتها وحوافز الأعضاء ووظيفتهم.
الفصل الأول
المقدمة

إن الحوكمة هي العملية التي بموجبها يقوم مجلس الإدارة، عبر الإدارة، بتوجيه مؤسسة التمويل الأصغر نحو تحقيق رسالتها المؤسسية ويحمي أصول المؤسسة على مدى الزمن.  والهدف من تكوين مجلس الإدارة  هو توفير الإشراف وتحديد الاتجاه لمديري المؤسسة.  ويقوم المجلس بمهمته هذه نيابة عن طرف ثالث هو حاملي الأسهم في حالة المؤسسات التي تهدف للربح.  وبسبب عدم وجود ملاّك – بالمعنى الحرفي للكلمة- في حالة المؤسسات التي لا تهدف للربح، فليس من السهل تحديد هذا الطرف الثالث، وإن يكن قد أُصطلح على تحديده بحيث يشمل الزبائن والموظفين والمجلس والجهات المانحة للمؤسسة.
إن قدرة أعضاء مجلس الإدارة على العمل المشترك لتحقيق توازن فعال بين المسؤوليات الإستراتيجية والعملية أمر أساسي.  وتتحقق الحوكمة الفعّالة عندما يكون المجلس قادراً على توفير التوجيه للإدارة في القضايا الإستراتيجية ويكون فاعلاً في الإشراف على قيام الإدارة بتنفيذ الخطة الإستراتيجية المتفق عليها.  وتتولى الإدارة المسؤوليات العملية، وتعمل على تنفيذ الفعاليات اللازمة للوصول للأهداف المتفق عليها بشكل مشترك مع مجلس الإدارة.  إن التفاعل بين مجلس الإدارة والإدارة يتركز على هذه العلاقة بين الإستراتيجية والعمليات، حيث يركز مجلس الإدارة أطروحاته على الإستراتيجية التي سبق له تحديدها بشكل مشترك مع الإدارة، بينما تعمل الإدارة لضمان تنفيذ العمليات بفعالية.  إن الاستراتجيات والعمليات كلاهما مطلوبان لقيادة المؤسسة بنجاح خلال تطورها على المدى القصير والطويل، ولذلك فإن التحدي أمام الحوكمة هو استخدام خبرات ورؤى المجلس والإدارة لزيادة مساهماتهما في أداء المؤسسة.
لقد اكتسبت الحوكمة في مجال التمويل الأصغر أهمية متزايدة لعدة أسباب.  فمع إتساع انتشار مؤسسات التمويل الأصغر ينمو حجم أصولها أيضاً، و يظهر ذلك في وصول محافظ الإقراض إلى أحجام معتبرة.  إن ضمان الإدارة الفعالة لهذا النمو يتطلب مساهمة مجلس الإدارة ومشاركته.  وإضافة إلى ذلك يزداد عدد مؤسسات التمويل الأصغر الرسمية التي تعمل كمؤسسات مالية وتتحمل المزيد من المسؤوليات وتواجه تحديات إضافية بصفتها هذه.  ولعل التحدي الأكبر الذي يواجه هذه المؤسسات ويتطلب أعلى درجة من الإشراف هو قيامها بجمع الودائع من المدخرين والمستثمرين.  وأخيراً ، فإن مؤسسات التمويل الأصغر تعمل في أسواق تتسم بتنافس يزداد احتداما، ولذلك أصبح الحفاظ على حصة السوق وزيادتها عنصراً مهماً في تحقيق الهدف الإستراتيجي للمؤسسة.
ولذلك فإن تحديد وظيفة مجالس الإدارة بشكل مفصل وواضح أمر أساسي لتحقيق حوكمة ناجحة في مؤسسات التمويل الأصغر.  وبعد أن يناقش هذا الفصل بشكل مختصر المعايير الأساسية لعمل مجلس الإدارة وأنواع هذه المجالس، يعرض بشكل مفصل أدوارا ومسؤوليات مجالس الادارة في مؤسسات التمويل الأصغر، والشروط التي يجب أن تتوفر لتحقيق الحوكمة الفعّالة.
مهام عضو  مجلس الإدارة

تقع معايير الممارسة التي تنطبق على أعضاء مجلس الإدارة ضمن ثلاثة أقسام: واجب الرعاية وواجب الولاء وواجب الامتثال.  وتوفر هذه المفاهيم " نمط سلوك " يعمل كإطار للطريقة التي يؤدي بها أعضاء مجلس الإدارة أدوارهم ومسؤولياتهم.
واجب الرعاية: يتطلب واجب الرعاية من عضو مجلس الإدارة أن يشارك في اتخاذ القرارات التي يصدرها المجلس، وأن يطّلع جيداً على المعلومات ذات الصلة بهذه القرارات.  إن التعريف المأخوذ به لواجب الرعاية يطالب عضو مجلس الإدارة بالتالي : (1) أن يكون مطلعاً إلى حد معقول، (2) أن يشارك في اتخاذ القرارات، و(3) أن يقوم بذلك بنيّة حسنة وبالحرص المفترض في الإنسان في ظروف مشابهة.  وحتى يؤدي أعضاء مجلس الإدارة واجب الرعاية بكفاءة وفعالية يجب عليهم أن يحضروا الجلسات، وأن يتخذوا قراراتهم باستقلالية، وأن يتأكدوا من أنهم يعون جيداً القضايا التي تهم المؤسسة.
واجب الولاء: يتطلب واجب الولاء من أعضاء مجلس الإدارة أن يمارسوا سلطاتهم بما فيه مصلحة المؤسسة لا مصالحهم الخاصة أو مصالح أيه جهة ثالثة.  وبمجرد توليهم مواقع عضوية مجالس الإدارة فإن هؤلاء الأعضاء يقرون أنهم في ممارساتهم لعملهم يجب أن تسود لديهم مصلحة المؤسسة فوق أي مصالح فردية أو حتى مصالح معينة تخص أولئك الذين انتخبوهم إلى مواقعهم.  ويتعلق واجب الولاء أساساً بتنازع المصالح والفرص المتاحة للمؤسسة وبسرية العمل.
وقد يحدث أن يوجد تضارب في المصالح بين مصالح الأعضاء ومصالح المؤسسة.  ويتطلب واجب الولاء أن يكون عضو مجلس الإدارة مدركاً لما ينطوي عليه مثل هذا التضارب في المصالح وأن يتصرف بصراحة وإخلاص وعناية عند التعامل مع وضع كهذا.  إن التضاربات في المصالح ليست جريمة، ولا يجب أن تعتبر مسيئة للمؤسسة أو لعضو المجلس.  وبمجرد أن يكشف عضو المجلس عن تضارب محتمل في المصالح، يصبح من واجب مجلس الإدارة من خلال فهمه للمسألة أن يقرر ما إذا كانت العملية صحيحة أو خاطئة.
كما أن فرص المؤسسة تشكل مجالاً أخراً ذا صلة بواجب الولاء وتتطلب من عضو مجلس الإدارة قبل الإقدام على أية معاملة تجارية أو مالية يدرك أنها قد تكون ذات أهمية أو تأثير على مصالح المؤسسة، أن يبلّغ مجلس الإدارة بالقدر الكافي من التفاصيل عن العملية قبل إجرائها ، بمدة ملائمة بحيث يتاح للمجلس التصرف بأن يتخذ أي إجراء أو أن يمتنع عن التصرف إزاء مشاركة ذلك العضو في المعاملة أو الصفقة.
واجب الإمتثال: يتطلب واجب الامتثال من أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا أوفياء لرسالة المؤسسة.  ورغم أن أعضاء المجلس لديهم الصلاحيات لتحديد الكيفية التي تحافظ بها المؤسسة على مصالحها على أفضل وجه ممكن، إلا أنه يمنع على أعضاء مجلس الإدارة التصرف بطريقة تتعارض مع الأهداف الأساسية للمؤسسة.  إن واجب الامتثال قد نبع وتطور جزئياً من اعتماد المؤسسات التي لا تهدف إلى الربح على ثقة جمهور الناس فيها، عند سعيها للحصول على تبرعاتهم ومِنَحهم.  ومقابل ذلك فإن للجمهور الحق أن يطمئن إلى أن أمواله يتم استخدامها للغرض الذي دفعت من أجله
.  أما في المؤسسات الساعية إلى الربح فإن المسؤولية تقوم تجاه المستثمرين ( سواء عبر حقوق الملكية أو عبر إقراض المؤسسة ) خاصة اذا كان مصدر التمويل مصدراً مملوكاً ملكية عامة.  وفي هذا الإطار فإن الوفاء لرسالة المؤسسة يعني زيادة المردود على المستثمرين إلى أعلى درجة ممكنة ( وفي بعض الحالات فإن ذلك يعني الموازنة بين ربحية المؤسسة وبين الأثر الإجتماعي لنشاطها، كما في التمويل الأصغر) بطريقة تنسجم مع الالتزامات الأخلاقية.
درجة تدخل مجالس الإدارة
قبل مناقشة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، فإنه من المفيد مناقشة طيف تدخل مجلس الإدارة في حوكمة المؤسسة.  ففى أحد طرفي الطيف يوجد ما يسمى مجلس "الختم" الذي لا يمارس إلا القليل جداً من الإشراف على إدارة المؤسسة.  وعلى الطرف الآخر يوجد ما يسمى المجلس "المسيطر" والذي قد يقوم بوظيفة حوكمة فعالة للمؤسسة، إلا أنه في أقصى الحالات قد يمارس إشرافاً مفرطاً على الإدارة.  وفي الوسط في هذا الطيف يقع ما يسمى بالمجلس "التمثيلي"، الذي رغم أنه قد يكون أقل تشدداً من المجلس المسيطر، إلا أنه يقدم مساهمات للمؤسسة وخاصة في إرساء علاقتها وصلاتها مع الحكومة والبنوك والأعمال.  إن التحدي الذي يواجه مؤسسات التمويل الأصغر هو النجاح في إقامة ذلك النمط من مجلس الإدارة الذي نسميه هنا المجلس المتعدد الأنماط والذي يوفر أعضاؤه للمؤسسة توجيهاً فعالاً في المسائل الإستراتيجية ويساعدونها في إقامة الصلات والعلاقات المذكورة أعلاه.
مجلس " الختم":
إن مجلس الإدارة الذي يكون بشكل عام خاضعاً لتأثير الإدارة في علاقته معها يسمى مجلس "الختم" وفي مثل الحالات تميل الإدارة لأن تكون هي من يقوم بالتفكير الإستراتيجي وتقدم الخطط والقرارات إلى المجلس لمجرد الحصول على الإقرار الرسمي منه.  وأعضاء مثل هذا المجلس قد يكونوا غير مهيئين جيداً للاجتماعات ولا يعرفون إلى القليل جداً عن عمليات ونشاطات المؤسسة.  إن مثل هذه الترتيبات قد تسرّع عملية إتخاذ القرار بالنسبة لإدارة المؤسسة، إلا أنها تلغي السبب الأساسي لوجود مجلس الإدارة وتؤدي على المدى الطويل إلى الإضرار بفاعلية المؤسسة ككل.  ومثل هذا النوع من المجالس قد يضم عضواً واحداً – هو عادة المؤسس – يعمل عن قرب مع المدير التنفيذي للمؤسسة، ويتخذ معظم القرارات ثم يحصل على موافقات بقية أعضاء مجلس الإدارة.  وفي الغالب يؤدي مجلس "الختم" إلى نشوء واحد أو أكثر من الأوضاع التالية :
· لا يضيف المجلس عملياً شيئاً إلى المؤسسة ويكون منقاداً لأية إستراتيجية أو برنامج يتم تقديمه إليه لإقراره.
· تحرم المؤسسة من تنوع الآراء والخبرات في المجلس وهو أمر أساسي لكي تعمل وتنمو بشكل سليم.
· توضع سلطات ومسؤوليات هائلة في يد الإدارة التنفيذية للمؤسسة أو في يد أحد أعضاء المجلس.  ومثل هذا الوضع إما أن يجبر الإداري التنفيذي الجيد الذي يرغب في حوكمة فعالة من قبل المجلس على الابتعاد ، أو إلى تركيز السلطات بشكل غير مبرّر في يد شخص واحد.
· يؤدي مجلس "الختم" الذي لا يعمل ككابح أو مدقق أو كموازن في أسوأ الحالات إلى جعل المؤسسة عرضة لسوء الإدارة أو الخداع والاحتيال.
المجلس التمثيلي:
يضم المجلس التمثيلي في عضويته أشخاصاً ذوي نفوذ يحظون بالاحترام ويوفرون للمؤسسة رؤية كما يضفون عليها قدراً من المصداقية لا تحظى به من دونهم.  وهذا النمط من المجالس يعتمد كثيراً على قيام الإدارة في لعب دور مهم في اتخاذ القرارات الإستراتيجية والعملياتية للمؤسسة، إلا أن أعضاء المجلس يكونون في الوقت نفسه مطلعين جيداً على نشاطات المؤسسة وعملياتها.  أعضاء مثل هذا المجلس لا يملكون عادة إلا القليل من الوقت، وهم في معظم الوقت يمارسون الإشراف عن بعد.  وعندما يقوم أعضاء مثل هذا المجلس بمهامهم بفعالية فهم يحققون على الأرجح ما يلي :
· يفتحون أمام المؤسسة أبواباُ كانت ستبقى لولا دورهم موصدة أو من الصعب فتحها.  عضو مجلس الإدارة قد يساعد المؤسسة على إقامة وتطوير صلاتها وعلاقاتها مع الحكومة والبنوك والأعمال، مما يساعدها على تحقيق رسالتها.
· يزيدون قدرة المؤسسة على الوصول إلى المعلومات خارج مجال عملها المباشر ويعززون  صورتها على المستوى المحلي والدولي.
· يحافظون على الحد الأدنى من الإشراف على المؤسسة، وذلك ليضمنوا ألا تتضرر أسماؤهم أو سمعتهم بسبب ارتباطهم أو صلتهم بمؤسسة تدار على نحو رديء.
المجلس المسيطر:

يتكون المجلس المسيطر من أعضاء لديهم خبرات قوية وهم منخرطون بفعالية في تحديد ومراقبة نشاطات وفعاليات المؤسسة.  ويبقى الأعضاء على إطلاع بالعمليات الجارية وعلي قضايا المؤسسة، وهم يستعدون جيداً للاجتماعات، ويلعبون دوراً سباقاً ومبادراً في الإشراف على إدارة المؤسسة.  إن مجلس الإدارة الفعال والمطلع على احتياجات المؤسسة والقادر على توظيف خبراته ومهاراته ومجموع علاقاته يتسم بالصفات التالية :
· يثير القضايا التي تقع في جوهر عمل المؤسسة بشكل صحيح ولا تشغله عن ذلك أية قضايا هامشية أو شبه الهامشية.
· يتعامل مع الإدارة بندية، ويوفر لها التحليلات المفيدة التي تساعدها على السعي نحو مستويات أفضل للأداء.
· يواكب الإدارة الجيدة، واذا نشأت الضرورة لذلك يبادر إلى تحديد الإستراتيجية العامة للمؤسسة ويعمل مع الإدارة عن قرب في الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية.
· يدرك الفارق بين دوره القائم على الإستراتيجية وبين دور الإدارة في الجانب العملياتي.
· يكون مستعدا لتحديد النواقص ومواطن الضعف في عمل المجلس ويسارع إلى معالجتها.
ومن الواضح أن الصفات المذكورة أعلاه، تنطبق على مجلس الإدارة المسيطر بشكل فعال.  إلا انه من المثير للأسى أن المجلس المسيطر إذا فقد بوصلته الإستراتيجية الأساسية، يتجاوز حدوده ويتدخل في شؤون الإدارة التفصيلية، ونتيجة لذلك فد يلحق ضرراً أكبر بالمؤسسة من أنماط المجالس الأخرى.
المجلس المتعدد الأنماط:
يضم المجلس المتعدد الأنماط أعضاء يقومون بدور تمثيلي وآخرين مطلعين جيداً على عمليات المؤسسة ولديهم خبرات واسعة كتلك التي لدى أعضاء المجلس المسيطر.  تقدم المجموعة الأولى من الاعضاء دور الرؤية والمكانة، بينما تقدم المجموعة الثانية مدخلات مفيدة متعلقة بالقرارات الإستراتيجية التي تواجه المؤسسة، وإلى حد ما كذلك بعض مسائل العمليات.  ويجمع المجلس المتعدد الأنماط بين سمات المجلس التمثيلي والمجلس المسيطر اللذين تعرضنا لهما فيما سبق، بحيث يأخذ من كل منهما الجوانب والميزات التي تخدم المؤسسة.  ومثل هذا المجلس يكون قادراً على اتخاذ قرارات فعالة مدروسة جيداُ وفي الوقت المناسب، لأنه يضم في عضويته العناصر التي تمكنه من ذلك.  وإضافة إلى ذلك فإن المجلس يمكنه أن يتطور عن طريق الموازنة بين أنواع الأعضاء فيه طبقاً لتغير احتياجات المؤسسة وأولوياتها.
من الواضح أن المجالس من نوع " الختم" لا تقوم بأدوارها بفعالية.  وكذلك المجالس التي يكون جميع أعضاؤها من نوع أي من المجلسين الآخرين – المجالس المسيطرة أو المجالس التمثيلية – وتظهر في أدوارها أشكال من القصور في القيام بالحوكمة الفعالة.  إن الجمع بين أصناف أعضاء مجلس الإدارة الذي يستطيعون معاً وبفعالية معالجة احتياجات الحوكمة في المؤسسة هو الخيار الأفضل من أجل جودة الحوكمة.
إن العرض المقدم أعلاه مفيد فقط لمعرفة الطيف المتعلق بتركيبة مجالس الإدارة.  إن مجلس الإدارة بحاجة إلى إدراك الميزات التي تترتب على كل نمط في أنماط المجالس وأن يستفيد من هذه الميزات حسب الحاجة.  إلا أنه وبغض النظر عن نمط المجلس الذي قد ينشأ في وضع معين فإن وظائف المجلس فيما يتعلق بالحوكمة لا تتغير.  ويحدد القسم التالي وظيفة المجلس هذه فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات المحددة لمجلس الإدارة.
دور مجالس الإدارة  ومسؤولياتها
تركز معظم الأدبيات حول الحوكمة تركز في تحليلاتها على إطار محدد للمؤسسة، فإن أن تكون مؤسسة تهدف إلى الربح، أو لا تهدف إلى الربح، أو مملوكة ملكية عامة.  إن مثل هذه الأساليب تفترض ضمناً أن سلوك مجلس الإدارة يحدده هيكل المؤسسة التي يديرها المجلس.  ومع أنه يجب الإقرار بأن هيكل المؤسسة يؤثر في تحقيق الحوكمة الفعالة إلا انه لا يحددها.  وفيما يلي نقدم تعريفاً عاماً للحوكمة الفعالة يمكن تطبيقه بغض النظر عن هيكل مؤسسة التمويل الأصغر.
إن مجلس الإدارة موكل بالمؤسسة وشؤونها.  ويشير تعبير " الوكالة " إلى الشخص أو الأشخاص الذين تسلم إليهم السلطات أو الممتلكات ليديروها لصالح طرف أخر.  إن التعامل مع أعضاء مجلس الإدارة ومع الإدارة التنفيذية باعتبارهم وكلاء يوفر آلية تمكّن من محاسبتهم إذا قصروا أو فشلوا في الوفاء بمسؤولياتهم تجاه المؤسسة، من دون الحاجة لتحديد جميع هذه المسؤوليات مسبقا، فإن مبدأ الوكالة، بحسب ما أشار له فرانك ايستربوك ودانيل فيشل، يشكل بديلاًً لتحديد الالتزامات والمراقبة الإضافية بالتفصيل، فهذا المبدأ يضع الردع محل الإشراف المسبق، مثلما يفعل القانون الجنائي الذي يحدد العقوبات مثلاً لسرقة البنك بدلاً من تفتيش كل شخص يدخل البنك
.  
الالتزامات القانونية  المترتبة على مجلس الإدارة:

بصفتهم وكلاء فإن على أعضاء مجلس الإدارة عدة التزامات قانونية.  أولاً يجب على المجلس التأكد من أن المؤسسة تعمل بنصوص عقد التأسيس ولوائحها وسياساتها وإجراءاتها الداخلية المقررة، كما يجب عليه التأكد من أن المؤسسة تلتزم بوضعها القانوني.  ويقع ضمن مسئولية المجلس أن يضمن أيضاً التزام المؤسسة بالأنظمة والقواعد الحكومية والتي قد تختلف مع اختلاف شكل المؤسسة القانوني.  فعلى سبيل المثال وإذا ما أصبحت مؤسسة التمويل الأصغر مرخصة كمؤسسة مالية فإنها ستصبح خاضعة لمجموعة من الضوابط والقواعد والمتطلبات التي يجب أن يدركها المجلس.  وهناك عنصر أخير بشأن التزامات المجلس القانونية وهو مستوى المسؤولية القانونية الشخصية للأعضاء فيما يتعلق بنشاطات المؤسسة.  و تختلف هذه المسؤولية باختلاف الدول، ولذلك يجب على أعضاء المجلس أن يعوا جيداً درجة المسؤولية والحصانة التي تقدمها لهم القوانين المحلية
، فبموجب الكثير من القوانين البنكية فإن هذه المسؤولية قد تكون جنائية.
إن أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم ممثلين لمصالح طرف ثالث وفي أدائهم لمهامهم القانونية يقومون بتفويض هذه المسؤولية للإدارة، ويجعلوا الإدارة مسئولة عن تحقيق مجموعة من الأهداف يكون المجلس قد قام بتحديدها.  إلا أن تحقيق هذه الأهداف قد يتعرض للعوائق، كما أن الحوكمة الفعالة في المؤسسة قد تضعف إذا لم يكن أعضاء المجلس واضحين بشأن دورهم.  فمثلاً قد يفترض عضو في مجلس الإدارة أن النشاطات ذات الصلة بالعمليات تشكل جزءاً من مسؤوليته وقد يعيق قدرة الإدارة على تنفيذ مهامها بفعالية أو يؤثر على مسؤولية الإدارة.  وعلى نحو مماثل قد يعتمد المدير التنفيذي للمؤسسة على المجلس بشكل مفرط ويطالبه بالمساهمة في قرارات تقع خارج مهام المجلس.
العلاقة بين مجلس الإدارة  والمدير التنفيذي 

بالرغم من أن العلاقة بين المجلس والمدير التنفيذي للمؤسسة هي علاقة ديناميكية، فإنها يجب ان تقام على أساس فهم الدور الذي يلعبه كل من الجانبين.  إن الحوكمة الفعالة تتطلب تحقيق التوازن بين المجلس والإدارة في جهود الجانبين المشتركة للتحرك بالمؤسسة قدماً إلى الأمام.  فكلا الجانبين يحضران مهارات فريدة إلى هذا الجهد المشترك وينظر إلى المؤسسة من وجهة مختلفة.  وكلا الجانبين يضيف قيمة إلى هذا الجهد بالذات لأنهما متكاملان.  وترى ديانا دوكا أن هذه الطبيعة التكاملية توجد لأن كلا من المجلس والإدارة يستخدم أطر مرجعية مختلفة في فهم المؤسسة وفي القيام بمسؤولياته فيها
.  ويوضح الجدول رقم (1) بعض هذه الاختلافات ويقارن موقع المجلس الحاكم كمجموعة وليس كأفراد بالموقع التنفيذي في المؤسسة الذي يمثله شخص واحد فقط.
الجدول (1) إختلاف الأطر المرجعية

	المدراء التنفيذيون
	مجالس الإدارة

	التنفيذيون هم أفراد
	المجالس هي كيانات قانونية وتعمل كمجموعة

	يقدم التنفيذيون مهاراتهم لمؤسسة واحدة بصفة حصرية
	كل عضو في المجلس لديه التزامات أخرى

	يتلقى التنفيذيون أجوراً
	يخدم أعضاء المجلس بشكل تطوعي أو مقابل مكافآت ضئيلة
.

	التنفيذيون يمكنهم اتخاذ القرارات بشكل فردي
	المجلس يتخذ القرارات الإلزامية بشكل جماعي

	يعتمد التنفيذيون على الموظفين
	يعمل المجلس بدون موظفين

	التنفيذيون غير دائمين وهم تحت تصرف المجلس
	المجالس كيانات دائمة رغم التغيير في العضوية

	التنفيذيون محترفون وخبرتهم في نفس مجال عمل المؤسسة
	أعضاء مجلس الإدارة غالباً ليسوا خبراء في مجال عمل المؤسسة.


إن المجالس الفعالة تقوم بمهامها ومسؤولياتها عن طريق : (1) الإبقاء على مسافة عملية بينها وبين المؤسسة، (2) الاعتماد على الذاكرة المؤسسية للأعضاء، (3) أتخاذ القرارات الإلزامية كمجموعة.  وتعتمد قرارات المجلس على أغلبية الأصوات.  إن التوصل إلى الإجماع في المجلس قد يستهلك الكثير من الوقت ويقلل من سرعة العمل في المجلس، إلا أن ذلك ضرورياً لكي يعمل المجلس بشكل جيد.  إن هذه العوامل الثلاثة تمكن المجلس من عمله وتضيف قيمة ومعنى لإدارة المؤسسة.
أما الإدارة فهي تختلف عن مجلس الإدارة في أنها منخرطة بشكل جوهري في الأعمال اليومية، ولديها فهم عميق وملم بآخر التطورات للفرص والتحديات المباشرة التي تواجه المؤسسة، كما تتمتع بالمرونة التي تمكنها من التصرف السريع إزاءها.  ويتشاور المدير التنفيذي مع الموظفين في الإدارة التنفيذية العليا حول القضايا الرئيسية إلا أنه مسئول بشكل منفرد.  إذن ما هو التوازن المثالي بين هاتين المجموعتين والرؤيتين وكيف تمتزجان لتكوّنا حوكمة فعالة؟
تتطلب الحوكمة الفعّالة من مجالس الإدارة أن تركز على ثلاثة مجالات رئيسية من المسؤولية وهي : (1) مسؤولية الإدارة ومحاسبتها، (2) التخطيط الإستراتيجي ووضع السياسات، وأخيراً (3) تنظيم نفسها.  وتمكّن هذه المجالات المجلس من الوفاء بالتزاماته بإعتباره وكيلاً، ويتطلب كل منها من أعضاء مجلس الإدارة القيام بمهام محددة، كما يحددها الجدول رقم (2) ، ونناقشها أدناه.
الجدول (2) وظائف مجلس الإدارة

	المجالات الرئيسية للمسؤولية
	مهام المجلس

	مسؤولية الإدارة ومحاسبتها

	تحديد المديرين الأكفاء.

تحديد أهداف واضحة ممكن قياس تحقيقها.
مراقبة الأداء.
مواجهة مواطن ونقاط الضعف.

	التخطيط الإستراتيجي ووضع السياسات
	تقديم المدخلات في رسم المسار الإستراتيجي.
تقديم التوجيه في تحديد السياسة.
تقديم التوجيه في تطوير الحلول وحشدها

	تنظيم الذات
	الحفاظ على الاستمرارية.
تجديد القيادة.
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مسؤولية الإدارة ومحاسبتها:

لضمان كون الإدارة مسؤولة وعرضة للمحاسبة على فعاليات المؤسسة، يجب على المجلس أولاً :أن يركز على الآليات والإجراءات التي يتم استخدامها من أجل تحديد المدير الكفء.

ثانياً، يجب على المجلس أن يحدد أهدافاً واضحة يمكن قياسها.  وثالثاً، على المجلس أن يراقب أداء المدير التنفيذي.  وأخيراً، يجب أن يكون المجلس قادراً على تحديد مواطن ونقاط الضعف في الإدارة ومواجهتها عندما تؤثر بشكل يضرّ بالمؤسسة.  ويجب أن يكون مجلس الإدارة مستعداً لتنحية المدير التنفيذي إذا ما استدعت الضرورة ذلك.
تنصيب القدرة الإدارية : إن تعيين المدير التنفيذي القوي والكفء إحدى الوظائف الرئيسية لمجلس الإدارة.  إن هذا الشخص باعتباره قائد عمليات المؤسسة وممثل جميع موظفي المؤسسة أمام المجلس يلعب دوراً مهماً في نجاح المؤسسة على المدى البعيد وفي تحقيق الحوكمة الفعالة.  إن فعالية المجلس تعتمد على فعالية المدير التنفيذي الذي يعينه المجلس، ولذلك فإن على المجلس أن يعتبر مسؤوليته في تعيين هذا الشخص مسؤولية جوهرية.
تحديد الأهداف : بمجرد تعيين المدير التنفيذي يصبح دور المجلس مراقبة الأداء ومدى تقدم المؤسسة من خلال إشرافه على المدير التنفيذي.  وتنفق المجالس التي تعمل جيداً الوقت الضروري في العمل مع الإدارة لتحديد أهداف المؤسسة وغاياتها.  ثم يقوم المجلس بمراقبة تقدم المؤسسة في إحراز الأهداف وتحقيق المرامي عن طريق تقييم أداء المدير التنفيذي.  وتقوم المجالس بتحديد المجالات الرئيسية التي تتطلب أداء فعالاً من قبل المدير، والتي عادة ما تشمل ما يلي:
· الرؤية: يشير هذا التعبير إلى قدرة الإدارة على تحديد رؤية بعيدة الأمد لمستقبل المؤسسة، وهو أمر مهم لإستدامة المؤسسة على المدى الطويل.  ويجب أن تكون رؤية الإدارة محددة بوضوح، والخطوات اللازمة لتحقيقها محددة جيداً.  ويتم التعبير عن الرؤية بشكل مفصل في خطة إستراتيجية تتضمن المجالات الرئيسية لبرامج المؤسسة والنتائج التي يتوقع تحقيقها.  وعلي سبيل المثال فإن المعايير الأساسية التي تستخدم لقياس أداء الإدارة في مؤسسة تمويل أصغر لا تسعى إلى الربح، تشمل على الأرجح أهدافا لحجم العمليات واختراق السوق ومستوى الاكتفاء الذاتي للمؤسسة، والهيكل القانوني المطلوب لتحقيق الأهداف، ومستوى كفاءة وفعالية العمليات وجودة الأصول.
· الإدارة: يقوم مجلس الإدارة بتقييم قدرة المدير التنفيذي على إدارة الموارد البشرية للمؤسسة ويعالج هذا المجال قضايا الإنتاجية والأداء وتطوير الموظفين.  وإضافة إلى ذلك يقوم المجلس بمراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة لضمان كونه ملائماً للتطوير الفعال لعمليات المؤسسة.
· الأداء المالي: إن المدير التنفيذي مسؤول عن الحفاظ على السيولة المالية للمؤسسة، ويشمل ذلك في حالة المؤسسات التي تهدف إلى الربح أن يتم تحقيق عائد للمستثمرين، أما في حالة المؤسسات التي لا تهدف للربح، فإن ذلك يعني تحقيق التوازن أو فائض، وقد يكون مقبولاً حصول خسائر أو عجز على المدى القصير بسبب ظروف معينة لكن على مجلس الإدارة ألا يسمح بتكرار الأداء المالي السيئ.  إن جودة الأصول والقدرة على توفير الموارد المالية أمران مهمان في تحقيق نتائج مالية جيدة.
· علاقة الموظفين بالمجلس: إن المدير التنفيذي مسئول عن خلق علاقة فعالة بين الموظفين والمجلس.  وتنتج هذه العلاقة عن الاجتماعات الرسمية والمنهجية للمجلس وعن اللقاءات الكثيرة غير الرسمية التي تقع بين أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والموظفين.  ومن بين العوامل التي تساهم في هذه العلاقة مدى قيام المجلس بالإطلاع والاستعداد الجيد للاجتماعات، ومدى قوة العلاقة العملية بين أعضاء المجلس والموظفين، ودرجة إدراك أعضاء المجلس لرسالة المؤسسة.
ومن المفهوم بشكل عام أن أعضاء المجلس يمكنهم التواصل مع موظفي المؤسسة، إلا أنهم يمارسون الحكمة عند القيام بذلك بحيث لا يصرفون الانتباه عن أعمال المؤسسة، أو يضعفوا مكانة المدير التنفيذي.  وإضافة إلى ذلك فإن مجالس الإدارة تدعو عادة الأعضاء في الإدارة العليا لحضور اجتماعات المجلس.  ويوفر هذا للمجلس معرفة أعمق بالمجالات قيد البحث ويسمح لأعضاء المجلس بالتعرف على الموظفين الذين قد يصبحون في مواقع إدارية أعلى في المستقبل.
مراقبة الأداء.  كيف يمكن لمجلس الإدارة في مؤسسة التمويل الأصغر أن يضمن فعالية الإدارة في تحقيق الأهداف والغايات المقررة؟ إن المراقبة الفعالة للأداء التنفيذي تتطلب العناصر التالية : 
· توفر المعلومات: يجب أن يتوفر للمجلس للمعلومات الملائمة عن المؤسسة وفي الوقت المناسب.
· وضوح الأهداف: يجب أن تكون الأهداف والغايات الاستراتيجية التي سيقاس على أساسها أداء الإدارة خلال فترة زمنية معينة محددة بوضوح.  إن هذا شرط مسبق لتلقي المعلومات الصحيحة.
· الصراحة: يجب أن تكون تقارير المدير التنفيذي إلى المجلس صريحة وصادقة وبمستوى من التفصيل والتحليل الضروريين لتمكن المجلس المجلس من القيام بالمناقشات اللازمة.  وعلى سبيل المثال لا يستطيع المدير التنفيذي أن يحجب عن المجلس المعلومات عن وضع معين أو أزمة قد يؤثران بشكل بالغ على المؤسسة، حتى لو كان يعتقد أنه سيتم حلها أو تجاوزها سريعاً.
· صرامة التحليل: يجب أن يمتلك أعضاء مجلس الإدارة مهارات في التحليل تمكنهم من طرح الأسئلة الصحيحة ومن أن يكونوا قاطعين في مناقشاتهم لأداء المؤسسة.
إن أحد الأساليب التي تحفز إدارة المؤسسة على تحقيق الأهداف المتفق عليها بشكل مشترك هو إنشاء آلية للحوافز.  حيث يتم توجيه مصلحة المدير الشخصية في نفس اتجاه في مصلحة المؤسسة، وفي حالة المؤسسة الساعية إلى الربح يكون ذلك أيضاً مع مصلحة المساهمين
.  وتنشأ الحاجة إلى مثل هذه الآليات للحوافز لأنه في معظم هياكل ملكية القطاع الخاص تكون ملكية الأصول في يد المساهمين، لكن السيطرة اليومية على هذه الأصول تقع في أيدي الإدارة
.  أما في حالة المؤسسة التي لا تسعى إلى الربح، فقد ينشأ شدّ أو تجاذب بين أولويات كل من المؤسسة والفرد.  والأمثلة تشمل الأمان الوظيفي للفرد واستقراره المريح في مواجهة التغيير المؤسسي السريع، والصداقات الشخصية مقابل الأداء الوظيفي.
وعند تصميم نظام الحوافز للتنفيذيين في مؤسسة تمويل أصغر من المهم الأخذ بعين الاعتبار بالمبادئ والإجراءات التالية للأداء العملي:

· التركيز: إن المؤشرات الرئيسية في نظام الحوافز يجب أن تكون مقصورة على عدد قليل من العناصر ذات الأهمية الفعلية.  وفي حالة التمويل الأصغر هناك مؤشران يدلان على فعالية الإدارة وهما حجم محفظة القروض وجودتها، لكن الأداء المالي وعدد وصفات الزبائن هم مثالان على مؤشرات إضافية يمكن استخدامها.
· السيطرة: إن الحوافز يجب أن تكافئ الموظفين على المسائل التي تقع في إطار سيطرتهم وعلى السلوك الذي يمكنهم التأثير فيه.
· البساطة: يجب أن تتسم أنظمة الحوافز بالبساطة.  ويجب عدم اختيار أكثر من خمسة متغيرات، وقد يكون من الأفضل أن يكون عددها أقل من ذلك.  ويجب أن يكون الموظفون قادرين على فهم آليات الحوافز بسهولة.
· المنطق: يجب أن يكون المنطق وراء اختيار المؤشرات واضحاً للموظفين.
· الأهداف: يجب أن تكون الأهداف المحددة قابلة للقياس والتحقيق.  ولا توجد فائدة في اختيار متغير يتفق الجميع على أنه بالغ الأهمية مثل خدمة الزبائن، إلا أنه لا أحد يعرف كيف يمكن قياسه بشكل موثوق، أو في تحديد أهداف لا يمكن تحقيقها.
مواجهة مواطن الضعف: عند تقييم أداء المدير التنفيذي، يجب أن يكون مجلس الإدارة مستعداً أيضاً لمواجهة مواطن الضعف المؤسسية والإدارية وأن يعمل على معالجتها.  وهناك أمثلة كثيرة توضح أنه لا يمكن أخذ سلوك وكفاءة الإدارة كمسألة مسلم بها، ومسئولية مجلس الإدارة هو تحديد المجالات التي يعاني فيها أداء المؤسسة من ضعف نتيجة لضعف أداء الإدارة.  من أمثلة ذلك ضعف الضوابط المالية، تدني معنويات الموظفين، أو ضعف أنظمة المعلومات.  إنه من مسؤولية المجلس مطالبة الإدارة ودعمها في تقوية هذه المجالات ومراقبة عملية تحسينها.  إن قوة الثقة بين المجلس والإدارة ومستوى تعرف المجلس على الأعضاء الآخرين في الإدارة العليا في المؤسسة ييسران هذه العملية.
وتتباين حدة الضعف المؤسسية والإدارية ودرجة خطورتها.  فمن ناحية هناك المسائل الإجرائية التي قد تنتج من عدم خبرة الإدارة وتتطلب حلاً عملياً.  ومن الناحية الأخرى هناك الأعمال التي قد تشمل الاحتيال.  وفي كلا الحاليتين- الأداء غير الكفء أو أعمال الاحتيال- يجب أن يكون المجلس مستعداً لمواجهتهما وفي أسوأ الحالات أن يقوم بفصل المدير التنفيذي من العمل.  
إن مواجهة الإدارة يمكن أن تكون مهمة صعبة وغير مريحة للمجلس.  ويتم عادة الوقوع في فخ "التفكير الجماعي" عندما لا يكون هناك عضو مستعد بمفرده للوقوف ومواجهة المدير التنفيذي.  وقد يرجع ذلك لوجود شعور بالولاء الشخصي تجاه المدير التنفيذي أو تجاه رئيس مجلس الإدارة.  وقد يتردد الأعضاء المنفردون في المجلس في التصرف لأنهم ليسوا متأكدين من أنهم قد أطلعوا على الصورة بشكل كامل، وبذلك يكون المدير التنفيذي هو المستفيد من هذا الشك.  إن قدرة مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات الصعبة واستعداده للقيام بذلك، وعلى مواجهة مواطن الضعف في الجانب التنفيذي، ومن ثمّ في المؤسسة، تنتج عن العوامل التالية :

· درجة استقلالية أعضاء مجلس الإدارة عن الإدارة.
· توفر المهارات القيادية لدى أعضاء المجلس.
· وجود مناخ في المجلس يسمح بحق الاختلاف.
· توفر آليات لدى المجلس كمجموعة أو كأفراد للإعلان عن قلقهم.
· وجود ارتباط بملكية المؤسسة أو توفر التزام قوي بأهدافها.
ويحدث في حالات كثيرة أن يخضع مجلس الإدارة وبحسن النية للإغراء فيقوم بمساعدة المدير التنفيذي الضعيف في إدارة بعض المهام أو المشاريع.  إن هذا الأسلوب خطر جداً لأنه يحجب مسؤولية المدير التنفيذي ومحاسبته ويؤخر في الوقت نفسه معالجة عدم كفاءة ذلك الشخص.  إضافة لما سبق فإن هذا الأسلوب ينقل اتخاذ القرارات من أولئك القريبين من العمليات (الإدارة) إلى أولئك البعيدين عنها (المجلس)، وبناء على ذلك فإن تولي المجلس للمهام الإدارية يجب أن يحدث فقط بعد أن يكون المجلس قد اتخذ قراره بشأن الحل الدائم للمشكلة، وأن يحدث ذلك فقط كحل مؤقت في حال غياب أي حل بديل أخر.

التخطيط الإستراتيجي ووضع السياسات:

إن المجال الرئيسي الثاني في مسؤولية مجلس الإدارة هو التخطيط الإستراتيجي ووضع السياسات.  ومع أن الحوكمة الفعالة تفترض أن التخطيط الاستراتيجي هو أمر يهم المجلس بشكل أساسي، فأن على المجلس أن يضع في اعتباره أن التفكير الإستراتيجي هو أيضا جزء من مؤهلات المدير التنفيذي التي يجب أن يجلبها معه إلى المؤسسة.  إن تنوع خبرات أعضاء المجلس تجلب للمؤسسة رؤية متميزة عن تلك الموجودة لدى الإدارة.  وإذا لم يسهم المجلس في إثراء الخطة الإستراتيجية للمؤسسة فإنه يكون مقصراً في القيام بواجباته.  ويجب على المجلس أن يسهم في ثلاثة مجالات بارزة وهي تحديد المسار الإستراتيجي للمؤسسة، وضع السياسات العامة للعمليات، ووضع الحلول للمسائل الإستراتيجية عند ظهورها.
تحديد الإتجاه: ليس أمرا غير مألوف أن تأخذ العمليات اليومية الأولوية في مقابل عملية التخطيط الإستراتيجي، وهي العملية التي تتطلب الكثير من التفكير.  وتتطلب الحوكمة الفعالة أن يثير المجلس المسائل الإستراتيجية التي قد لا يهتم بها أحد، وبذلك يساهم المجلس في تحديد ووضع الأهداف البعيدة المدى للمؤسسة.
وضع سياسة المؤسسة
: إن إحدى السمات الرئيسية لقيادة المجلس هي أن يحدد ويوضح السياسات العامة للمؤسسة بالاشتراك مع الإدارة.  وبشكل عام يجب أن يختلف دور المجلس في وضع السياسة عن دور الإدارة، ليس من حيث الموضوع، بل من حيث المستوى ضمن الموضوع.  فعلى سبيل المثال تأتي الإدارة عادة إلى المجلس بسياسات عامة حول أجور الموظفين، وفي هذه الحالة يكون من مسئولية المجلس أن يقرر سياسة الأجور مثل أن تدفع المؤسسة لموظفيها أجوراً ومكافآت منافسة.  أما التحديد الفعلي للأجور وإدارة الأجور فيترك للإدارة.  من جهة أخرى قد يقوم المجلس بتحديد السياسة حول المعايير الخاصة بفتح فروع جديدة للمؤسسة، ويترك للإدارة تحديد مواقع الفروع الجديدة.
إن الاعتماد على أسلوب وضع السياسات يسمح للمجلس بالتأثير بشكل كبير على العمليات بما يضمن توجيهها في إطار السياسات المتفق عليها.  يشجع هذا الأسلوب أيضاً على تعيين أعضاء مجلس الإدارة ممن يمتلكون مهارات الإدارة الإستراتيجية والذين سيساعدون المجلس على تنفيذ مهامه على أفضل وجه.
في الواقع يقوم كل شخص في المؤسسة من خلال نشاطاته اليومية، وبدون قصد، بالمساهمة في وضع السياسات أو التأثير في التوجه الإستراتيجي.  ويكون المجلس في أفضل حالاته عندما يرسي مجموعة من السياسات العامة على مختلف المستويات.
تطوير وحشد الحلول: إن بعض المجالس تلعب دوراً أكبر من المساهمة في وضع التوجهات الإستراتيجية وتحديد السياسات العامة، حيث تقوم بمساعدة المؤسسة في تحديد الطرق والحلول للوصول إلى أهدافها.  فهي توفر للمؤسسة التوجيه بالإضافة إلى الحوكمة.  إضافة إلى ذلك فإن المجلس الذي يضم في عضويته أعضاء ذوي مهارات فنية معينة قد يساعد المؤسسة في معالجة بعض المسائل القانونية والعلاقات العامة وجمع الأموال والقضايا ذات العلاقة بالتكنولوجيا والتسعير.
تقييم المجلس لنفسه:

والمجال الأخير من الحوكمة الفعالة يشتمل على تقييم المجلس لنفسه كهيئة تضم أفراداً وككيان دائم.  وهناك ثلاثة مجالات تشكل جوهر أي تقييم يجريه المجلس لنفسه وهي : الاستمرارية والتجديد والتقييم.
الاستمرارية : أن امتلاك أعضاء المجلس لرؤية مؤسسية هو أمر مهم بالنسبة للإدارة
.  وفي حالة تغيير الإدارة تكون هذه النظرة المؤسسية أمراً أكثر قيمة.  وحتى عند وجود استمرارية في الجانب التنفيذي في المؤسسة فإن وجود هذه الرؤية لدى المجلس يضيف الكثير نظراً لخبرة أعضاء المجلس.  ولذلك يجب على أعضاء المجلس تحمل مسئولية الحفاظ على هذه الاستمرارية، عن طريق ضمان أنه حتى في حالة وفاة أحد الأعضاء، يتم الحفاظ على " الذاكرة المؤسسية " للمجلس.  إن تصميم سياسة لتحديد مدة العضوية في المجلس وكيفية تعاقب الأعضاء فيه والعقود التي تنظم ذلك هي الآليات التي تستخدم لضمان الاستمرارية.

التجديد: مثلما أوضحنا الحاجة إلى الاستمرارية، هناك أيضاً حاجة للتجديد وذلك بدخول أعضاء جدد يأتون برؤى وخبرات ومهارات جديدة.  وبدخول أعضاء جدد المجلس، ومن خلال العمل مع الإدارة يمكن تعزيز عمل المجلس ودوره في الحوكمة.  إن المجلس المثالي هو ذلك الذي يحوي القديم والجديد.
التقييم: وكما سبق مناقشته، وبسبب إختلاف الأطر المرجعية للمجلس والإدارة، فإن عمل المجلس وفقاً للتعريف قد يكون عرضة للتضرر من خلال مجموعة من الديناميكيات المعقدة
.  إن المجلس الفعال يدرك مواطن الضعف فيه ويمتلك آليات لتقييم نفسه.  ويمكن تقييم أداء المجلس من ثلاث نواحٍ: الدور، وأسلوب العمل، وأخيراً أعضاء المجلس أنفسهم.  وبالرغم من أن تقييم المجلس لنفسه لا يزال غير منتشر كثيراً ـ فإن عدداً متزايداً من المجالس مقتنعاً به وبأهميته (سنناقش موضوع تقييم أداء المجالس بمزيد من التفصيل في الفصل الثالث).
وبعد تحديد الدور الأساسي للمجلس ومسؤوليات عضو مجلس الإدارة، من الضروري فهم المحيط الأوسع الذي يمارس فيه مجلس الإدارة لمؤسسة تمويل أصغر أعماله، وهو ما سنناقشه فيما يلي.
إطار  الحوكمة

هناك مشكلة في الأصل حيث أن النص غير مرتب وغير مكتمل صفحة 13 في الأصل
الجدول (3): عناصر بيئة الحوكمة بحسب النمط التنظيمي لمؤسسة التمويل الأصغر

	
	
	ملكية عامة
	مشترك
	

	مقدمو رأس المال.
	المؤسسات والأفراد المانحين، البنوك التجارية (التسهيلات الممنوحة)، مقدمي الضمانات، المنظمة غير الحكومية نفسها من خلال الأرباح المحتجزة.
	الحكومة، المؤسسات المالية من الدرجة الثانية.
	مدخرات الأعضاء/الملاك ومصادر التمويل الخارجية مثل المانحين وصناديق الأموال السائلة التي تقيمها النقابات الوطنية والعالمية.
	المستثمرون الذين يسعون لزيادة الربح، المستثمرون الملتزمون اجتماعيا، الأرباح المحتجزة من قبل المنظمة غير الحكومية، الإدارة، الموظفين، المدخرات والودائع، رأس المال المقدم من بنوك التنمية للقطاع العام المتعددة الأطراف.

	الجهة المنظمة
	لاتوجد جهة منظمة للمنظمات غير الحكومية 

وفي البلدان النامية توجد القليل من التشريعات المنظمة للمنظمات غير الحكومية.  
	الجهة المشرفة على البنوك، البنك المركزي، وزارة المالية.
	الجهة المنظمة للاتحادات الائتمانية (في الدول التي توجد فيها).
	الجهة المشرفة على البنوك.

	الأطراف الشريكة الأخرى.
	الزبائن، الموظفون، مقدمو الخبرات (مثلاً الاستشارات القانونية)
	مسئولي الحكومة، الزبائن، الموظفون، الموردون.
	الأعضاء كزبائن، الموظفون والموردون.
	حملة الأسهم، الموظفون، الزبائن، الموردون.


يجب على كل مجلس إدارة لمؤسسة تمويل أصغر تقييم بيئة الحوكمة الخاصة به.  من هي الجهات التي تقف مؤسسة التمويل الأصغر مسئولة أمامها وبأي طريقة؟ هل تستجيب حوكمة المؤسسة بشكل ملائم لتوقعات الأطراف الخارجية ذات الصلة؟ كيف تختلف المسؤولية والقابلية للمحاسبة بين مؤسسات التمويل الأصغر بأشكالها الأربعة المختلفة: التي لا تهدف للربح، المملوكة ملكية عامة، المشتركة، والخاصة/ التي تهدف للربح؟ إن لكل شكل من هذه الأشكال الأربعة أطراف خارجية تكون توقعاتها إطاراً لعمل مجلس الإدارة، وتتغير مطالبها من المؤسسة بشكل مستمر وتتطلب التقييم المستمر من قبل المجلس.  
إن الأطراف الخارجية، مجلس الإدارة ، والعمليات الداخلية كما تقودها الإدارة تشترك في علاقة ديناميكية.  فمجلس الإدارة يضع المسئولية على الإدارة وهي محاسبة أمامه، وهو في الوقت نفسه مسئول أمام أطراف خارجية، وعليه أن يضمن أن عمليات المؤسسة وإستراتيجيتها تلبي مطالب هذه الأطراف.  كما يجب على المجلس أن يقيّم بشكل مستمر أي من هذه الأطراف هو الأكثر أهمية للمؤسسة.  ويوضح الشكل رقم (1) المحيط الذي يعمل في إطاره مجلس الإدارة وعلاقته من حيث المحاسبة مع الأطراف من خارج المؤسسة.  وتتطلب الحوكمة الفعالة أن يفهم أعضاء مجلس الإدارة المحيط الذي يعملون فيه وأن يستجيبوا له بالشكل الملائم.  
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شكل (1): الإطار الذي تعمل الحوكمة من خلاله


                                                                       مقدمو التمويل

                                                                                ( المسؤولية عن الأداء)


                                                                           الجهات المنظمة

                                                                              ( المسؤولية القانونية )


                                                                     الشركاء الآخرون

                                                                        ( مسؤولية المجموعات ذات الصلة )

المسؤولية والمحاسبة الخارجية 

الخلاصة : شروط الحوكمة الفعالة

بعد تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة فإن الشروط التالية هي الشروط الضرورية لضمان الحوكمة الفعالة ضمن المؤسسة.
1- يجب أن يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة محددة، وأن يكونوا مرتبطين برسالة المؤسسة.  إن أعضاء مجلس الإدارة للمؤسسات التي لا تسعى إلى الربح وتلك المملوكة ملكية عامة، لا يملكون أية استثمارات مالية في المؤسسة التي يخدمون في مجلس إدارتها، فما هي مصلحتهم إذن؟، إن الأمر بالنسبة لهم يتعلق باستثمار وقتهم وجهدهم لأنهم يؤمنون برسالة المؤسسة، أما الحافز الآخر بالنسبة لهم فهو سمعتهم الشخصية.  ومع ذلك فلو أن هذا هو حافزهم الأساسي فإن للمرء أن يشك في استمرارهم عند تعرض المؤسسة لأوقات صعبة.  إن أعضاء مجلس الإدارة الذين استثمروا أموالهم فيها سيكونون أكثر حرصاً والتزاماً تجاه أداء المؤسسة.  إن ذلك لا يعني أن الأعضاء الذين لم يستثمروا مواردهم الخاصة لكنهم ملتزمون برسالة المؤسسة، سيكونون أقل اهتماماً بالمؤسسة.  إن الأمر الأكثر أهمية في حالة المؤسسات التي لا تهدف للربح (وينطبق ذلك إلى حد ما على أعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات المملوكة ملكية عامة، والذين لا يملكون استثمارات مالية كبيرة فيها) هو اختيار أعضاء مجلس الإدارة ممن هم ملتزمين برسالة المؤسسة ومؤمنين بها.
2- يجب أن يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالصفات التالية :
· مهارات القيادة، التفكير الاستراتيجي، والإدارة.
· خبرات فنية ذات صلة بالمؤسسة (مثلا خبرات قانونية، مالية، وتسويقية).
· التفكير المستقل الذي لا يخضع لرئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للمؤسسة.
· الالتزام الحقيقي بفعاليات المؤسسة. 
· الاستعداد للتضحية بالوقت من أجل المساهمة بفعالية.
3- يجب أن يتم تحديد المسؤوليات بشكل واضح بين مجلس الإدارة والإدارة.  وهذا يعني وجود فهم مشترك بين كل من المجلس والإدارة بأن دور المجلس هو على المستوى الإستراتيجي وليس على مستوى العمليات.
4- تحديد وتطبيق معايير لأداء الإدارة (والمجلس)، على أن تقوم هذه المعايير على الموضوعية وتكون بعيدة عن التأثير الشخصي أو السياسي.
5- يجب إقامة أنظمة معلومات وقنوات اتصال قوية وفعالة ضمن المؤسسة بحيث تتوفر المعلومات ذات الصلة والمطلوبة في حينها لقياس أداء المؤسسة خاصة  بعض الجوانب الهامة مثل جودة محفظة القروض، الربحية، إدارة الموارد البشرية، والأهداف البرامجية.  ويحدث في كثير من الحالات أن تكون المعلومات المقدمة إلى مجلس الإدارة مركزة فقط على البيانات المحاسبية، وهي لوحدها لا تفي بالغرض.
6- هناك حاجة لأن يكون لدى رئيس مجلس الإدارة مهارة تسيير الاجتماعات، بحيث يقوم بالتركيز في جدول الأعمال على السياسات والمواضيع الرئيسية والعامة.  كما يجب أن يكون رئيس المجلس قادراً على توجيه الخطوات وعلى بناء الإجماع عن طريق التقريب بين الآراء المختلفة لأعضاء مجلس الإدارة.
7- يجب إقامة آليات تسمح بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة، مثل اللجان.  إن مثل هذا الأسلوب يساعد على التغلب على ميل بعض الأعضاء للمشاركة السلبية، كما يقلل من التفكير بشكل جماعي.
8- هناك حاجة لتوفر هيكل ومناخ يسمحان بالتقييم الانتقادي.  ومعنى ذلك وجود علاقة ثقة بين المدير التنفيذي وأعضاء المجلس.  ويجب أن تنعقد دورة تنفيذية لأعضاء المجلس بشكل دوري (بدون حضور المدير التنفيذي) لمناقشة خلاصة تقييم الأداء، وذلك لإعطاء فرصة للحديث حول التخوفات قبل حلول أي أزمة.  كما أن على رئيس المجلس أن يطلب من أعضائه المساهمة بأفكارهم حول فعالية مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمؤسسة.
9- يجب أن تكون سياسات وإجراءات خاصة بمجلس الإدارة لضمان استمرار قيادة المجلس للمؤسسة ومساهمة أعضائه.  ويجب الحفاظ على القدر اللازم من " الذاكرة المؤسسية" ضمن مجلس الإدارة.
بعد استعراض أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة وشروط نجاحها، يركز الفصل القادم على قضايا الحوكمة المتعلقة بشكل خاص بالتمويل الأصغر.  ويجب على مجالس الإدارة في مؤسسات التمويل الأصغر فهم هذه القضايا حتى تؤدي مهامها في الحوكمة بفعالية أكبر.
الفصل الثاني

قضايا الحوكمة في التمويل الأصغر
تم في الفصل الأول تحديد المكونات الرئيسية للحوكمة الفعالة لأي مؤسسة، كما تم عرض ملاحظات عامة عن الحوكمة في مؤسسات التمويل الأصغر، إلا أن ثمة قضايا تتعلق بعمليات التمويل الأصغر تتطلب تحليلاً أكثر تفصيلاً ويجب إدماجها في النقاش حول الحوكمة في مجال التمويل الأصغر.  ومن أهم هذه القضايا ما يلي:

· المهمة أو الرسالة المزدوجة لمؤسسات التمويل الأصغر.
· الملكية في مؤسسات التمويل الأصغر.
· مسؤولية مجلس الإدارة كوكيل.
· تقييم المخاطر في مؤسسات التمويل الأصغر.
المهمة أو الرسالة المزدوجة: الموازنة بين الأثر الاجتماعي والأهداف المالية

لقد بدأت معظم مؤسسات التمويل الأصغر بمهمة مزدوجة تجمع بين أهداف اجتماعية ومالية.  وتهدف المهمة الاجتماعية إلى توفير الخدمات المالية إلى أكبر عدد ممكن من السكان ذوي الدخول المتدنية، بينما تدفع المهمة المالية المؤسسة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي المالي الذي يؤدي إلى استدامة تقديم الخدمات بدون الاعتماد على الدعم.
ومع تطور مؤسسات التمويل الأصغر حققت مستويات متزايدة من التطور المالي.  ونجحت مؤسسات التمويل الأصغر الأكثر تطوراً في تحقيق نقطة التعادل في عملياتها– أي تغطية كل نفقاتها من الدخل المحقق من تقديم الخدمات المالية.  لقد قامت المؤسسات التي سعت إلى تحقيق زيادة مهمة في عدد أصحاب المشاريع الصغيرة الذين تقدم خدماتها لهم، أو قامت بتنويع المنتجات التي تقدمها لهذا القطاع (مثلاً المدخرات والودائع) ، باللجوء إلى مصادر التمويل الخاصة، وقامت بتأسيس مؤسسات مالية مسجلة ومرخصة قانونياً لهذا الغرض.  وبما أن تحقيق الأرباح مكوّن رئيسي في اجتذاب رأس المال الخاص فإن هذه المؤسسات تواجه مهمة صعبة في الموازنة بين أهدافها الاجتماعية والمالية: أي الوصول لأكبر عدد ممكن من أصحاب المشاريع الصغيرة من ذوي الدخول المتدنية، وفي الوقت نفسه تحقيق الأرباح.  وفي مثل هذا المحيط يلعب مجلس الإدارة دوراً رئيسياً في ضمان كون المؤسسة تستجيب بالشكل الملائم لكلا هذين الهدفين.
وممكن تصنيف مؤسسات التمويل الأصغر إلى ثلاث فئات بناء على كيفية تحديدها لرسالة المؤسسة.  ففي الشكل رقم (2) تمثل أحد الدوائر فئة "تغطية الزبائن" (معرّفة بعدد الزبائن الذين تم الوصول إليهم ومستواهم الاقتصادي).  وتحدد الدائرة الأخرى في نفس الشكل الربحية، التي تقاس بالمردود الايجابي على الأصول أو العائد على الاستثمار.  إن التداخل بين الدائرتين يمثل التقاطع بين الربحية وتغطية الزبائن.

وتقع معظم المنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجال التمويل الأصغر ضمن دائرة تغطية الزبائن.  وبالنسبة لهذه المؤسسات فالنجاح في تحقيق رسالتها يقاس بعدد أصحاب المشاريع الصغيرة الذين تخدمهم ومستواهم الاقتصادي.  وبالرغم من أن كثيراً من المنظمات غير الحكومية هذه غير مكتفية ذاتياً مالياً، فإن بعضها قد جعلت من تحقيق الاكتفاء الذاتي المالي هدفاً تسعى إليه مثلما تسعى إلى تغطية الزبائن.  أما المنظمات غير الحكومية الناشطة في التمويل الأصغر التي تحولت إلى مؤسسات تسعى إلى الربح فعليها أن تتجاوز تحقيق الاكتفاء الذاتي مالياً وأن تضمّن تحقيق الأرباح في مهمتها.  إن مؤسسات التمويل الأصغر الجديدة التي تسعى إلى الربح بالإضافة إلى عدد صغير من المنظمات غير الحكومية لديها مهمة مزدوجة كما يوضحه التقاطع بين دائرتي الربحية وتغطية الزبائن.
الشكل (2) المهمة المزدوجة لمؤسسات التمويل الأصغر



وكما أثبتت عدة مؤسسات فإن هدفي تغطية الزبائن وتحقيق الربحية لا يتعارضان، وليس التخلي عن هدف تقديم الخدمات إلى الزبائن شديدي الفقر غير القادرين على الوصول إلى البنوك ضروري لتحقيق الربحية ولا العكس.  لقد أثبتت ذلك مؤسسات عديدة، منظمات حكومية ومؤسسات مالية، من مختلف بقاع العالم مثل: بانكوسول (بوليفيا)، لوس آنديز (بوليفيا)، أكسيون كومونتياريا ديل بيرو (بيرو)، كيـ ريب (كينيا)، جمعية رجال أعمال الاسكندرية (مصر)، و أيه.إس.أيه (بنجلاديش) ضمن مؤسسات أخرى كثيرة.  فالقروض التي تقدمها بانكوسول للمرة الأولى مثلاً تبدأ بمبلغ 125 دولار أمريكي، ويصل معدل القروض التي تقدمها إلى 800 دولار، إضافة لذلك كانت بانكوسول في ديسمبر 1997م واحداً من أكثر البنوك ربحية في بوليفيا وذلك وفقاً للعائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية.  أما منظمة أيه.إس.أيه في بنجلاديش فكان لديها 630.000 زبون في ديسمبر 1997م وكان يصل اكتفاؤها الذاتي المالي إلى 140% ومعدل قروضها 106 دولار أمريكي.  مثل هذه المنظمات هي التي تملأ المكان الذي يمثله تقاطع الدائرتين في الشكل رقم (2).  
أما في دائرة الربحية في الشكل نفسه فنجد الداخلين الجدد إلى مجال التمويل الأصغر، وهي البنوك التجارية والشركات المالية، وهي تهتم بالتمويل الأصغر أساساً بسبب إمكانية تحقيق الأرباح.  إن مثل هذه المؤسسات تسعى إلى تغطية الزبائن فقط بالقدر الذي يحقق لها الربح ويوسّع السوق التي تعمل فيها.
إن تحقيق التوازن في المهمة المزدوجة يصبح أكثر تعقيداً عندما لا يكون العمل في التمويل الأصغر هو مجال العمل الوحيد أو الرئيسي للمؤسسة.  وينطبق ذلك على المنظمات غير الحكومية النشطة في التمويل الأصغر إضافة إلى القيام بالرعاية الصحية ومحو الأمية وغيرها من البرامج الاجتماعية، كما ينطبق على المؤسسات المالية المرخصة قانوناً، والتي لا يكون التمويل الأصغر مجالها الرئيسي.  وفي مثل هذه الأوضاع قد لا تكون قضايا التمويل الأصغر ممثلة في مجلس الإدارة بالمستوى الملائم أو الكافي، الأمر الذي يترك شؤون التمويل الأصغر في بعض الحالات في يد مدير التمويل الأصغر ليتعامل مع الإستراتيجيات أو السياسات.  وباختصار فإن وظيفة حوكمة التمويل الأصغر يعهد بها إلى الموظفين.  في مثل هذه الحالات أيضاً قد تقوم مجالس الإدارة في المنظمات غير الحكومية أو المؤسسات المالية بتوجيه أرباح وحدة التمويل الأصغر لتغطية العجز في البرامج الاجتماعية، أو للقيام بنشاطات اقتصادية أخرى، الأمر الذي يضع حدوداً لقدرة المؤسسة على تحقيق تغطية كبيرة للزبائن وربحية أعلى.
إن مجلس الإدارة من خلال تركيبته والأولويات التي يضعها، يحدد بشكل مباشر المدى الذي تسعى فيه مؤسسة التمويل الأصغر للحفاظ على تركيزها المزدوج على الربحية وتغطية الزبائن.  والوضع المثالي للمؤسسات التي تحاول التوصل إلى توازن هو أن يتم تشكيل مجالس الإدارة من أعضاء يمثلون شخصياً هذا التوازن.  وفي غياب مثل هؤلاء الأفراد قد تعمد المؤسسات إلى أن تشغل المقاعد في مجلس الإدارة بأعداد تتساوى نسبياً في ميلها نحو الاتجاهين.  فمن الناحية التجارية يكون رجال الأعمال والمصرفيين هم  الأقدر على ضمان كفاءة العمليات التجارية وتحقيقها للأرباح.  ولتمثيل الجانب التنموي فإن آخرين يمكنهم التركيز على تغطية الزبائن (مثل الأكاديميين أو قادة المجتمعات المحلية).

ويقترح الشكل رقم (3) بأن مجلس الإدارة الفعال يجب أن يسعى من خلال سياساته وقراراته الإستراتيجية لدفع المؤسسة باتجاه الربع المظلل حيث تقع كل من الربحية الأعلى وتغطية الزبائن العالية.  ومثل هذا الأسلوب يؤكد على أهمية كل من الرسالة الاجتماعية للمؤسسة وربحيتها، ويبنى على خبرة أولئك الذين حققوا ذلك.
                             الشكل (3): الموازنة بين الربحية وتغطية الزبائن






ملكية مؤسسات التمويل الأصغر
ترتبط الحوكمة عن قرب بموضوع الملكية.  إن مجالس الإدارة تتكون من المالكين أو أنها تعبر عن مصالحهم.  إن اصطفاف المصالح الفردية لأعضاء مجالس الإدارة مع مصالح المؤسسة أساسي لتحقيق الحوكمة الفعالة.  ويعتمد إيجاد هذا الاصطفاف على فهم المسائل المرتبطة بالأشكال المؤسسية الأربعة لمؤسسة التمويل الأصغر: العامة ، التي لا تهدف للربح ، التي تهدف للربح، والاتحادات الائتمانية.  إن الشكل المؤسسي بحد ذاته لا يعني الحوكمة الفعالة.  إلا أن هناك عناصر تتعلق بكل شكل مؤسسي يمكنها أن تقوي أو تقوض قدرة مجلس الإدارة على القيام بدوره ومسؤولياته.
الملكية العامة/ هيكل المؤسسة الحكومية:

باستثناء الحالة الرائعة التي يمثلها بنك راكيات اندونيسيا المملوك للدولة فإن الملكية العامة للمؤسسات المالية التي تستهدف خدمة السكان ذوي الدخول المتدنية قد أثبتت فشلاً تاريخياً في كل مناطق العالم
.  إن سياسات التنمية الخاطئة ذات النوايا الحسنة قد أدت في أحسن الأحوال إلى التشويه الشديد للأسواق عن طريق توجيه الأموال لأصحاب المشاريع بنسب فائدة مدعومة.  وكانت النتيجة مستويات عالية جداً من التأخر في سداد القروض وزعزعة ثقة الناس في السياسات التنموية للحكومة.  وعلاوة على ذلك أدى التدخل السياسي والفساد إلى المزيد من الإضرار بالأداء والثقة.
ورغم أن هذا النموذج الذي ساد خلال العقود الثلاثة الأخيرة قد فشل، فإن الملكية العامة لمؤسسات التمويل الأصغر يمكنها أن تنجح إذا تم إتباع سياسات إقراض سليمة، وإقامة آليات لحماية أصول المؤسسة من الألاعيب السياسية.  وعلاوة على ذلك فإن البنية التحتية الواسعة من الفروع للكثير من البنوك المملوكة للدولة والموارد المالية الكبيرة التي يجلبها القطاع العام لأي مشروع تمويل أصغر بحد ذاتها تجعل من الضروري فهم العناصر التي تجعل اشتراك القطاع العام في مجال التمويل الأصغر ناجحاً.  وهناك عدة جهود ناشئة ووليدة تستحق الانتباه كأمثلة على بعض الأساليب الجديدة، إلا أن كونها لا تزال في مراحلها الأولية يحول دون التوصل إلى استنتاجات حولها.
وأحد الأمثلة على مساهمة الحكومات موجود في جنوب أفريقيا، في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مؤسسة "خولا" التي تقوم بتمويل أصحاب المشاريع الأصغر.  وقد تأسست " خولا " في 1996م كشركة مملوكة ملكية عامة، وهي ممولة حالياً بالأموال العامة وتقدم الخدمات التالية :
· قروض تجارية لمؤسسات التمويل الأصغر.
· قروض لبدء العمل لمؤسسات التمويل الأصغر الجديدة.
· الدعم الفني لمؤسسات التمويل الأصغر.
· استثمار في حقوق الملكية في مشاريع تجارية.
· صندوق ضمان يسمح لمؤسسات التمويل الأصغر الاقتراض من البنوك.
تلتزم "خولا" بقواعد السوق في أعمالها.  والحكومة ممثلة في مجلس الإدارة.  وبمجرد أن يحقق الصندوق عوائد معقولة ويجتذب استثمارات القطاع الخاص، يفترض أن يتناقص التمثيل الحكومي.  إن ذلك يمثل امتحاناً حقيقياً لقدرة الحكومة على التدخل بشكل غير مسيّس في مجال التمويل الأصغر، في مناخ سياسي مشحون إلى درجة عالية.
"بانكو دول نوردست" في البرازيل، وهو بنك تملكه الدولة بدأ في ولوج قطاع التمويل الأصغر هو مثال آخر على مشاركة الحكومات.  ويتمتع البنك بشبكة فروع واسعة تبلغ حوالي 180 فرعاً، وهو يدرك جيداً العناصر المنهجية الرئيسية التي أدت إلى النجاح في هذا المجال (أي العمل بنسب الفائدة السائدة في السوق، حجم القروض المتزايد دائماً، وما شابه ذلك).  ويبدو دخول هذا البنك في مجال التمويل الأصغر واعداً شريطة أن يكون قادراً على حماية نفسه من الضغوط السياسية من قبل الحكومة من حيث عدد الزبائن المستهدفين مثلاً، حيث أنه قد يكون مفيداً للحكومة من الناحية السياسية إلا أنه قد يؤدي إلى نمو من غير الممكن إدارته.
وفي الطرف الأخر من طيف مساهمة الحكومات يوجد مثال "ميبانكو" وهو البنك الذي أسس حديثاً للمنشآت الصغيرة في بيرو.  لقد أعلن الرئيس فوجيموري عن تكوين هذا البنك في " قمة الإقراض الأصغر" في فبراير 1997م، وفي ابريل 1998م تم تأسيس البنك رسمياً.  وفي حالة بنك "ميبانكو" فقد لعبت حكومة البيرو دوراً في تسهيل العمليات الضرورية لتأسيس البنك وفي تجميع المستثمرين، لضمان أن يكون البنك مملوكاً للقطاع الخاص بشكل كلي.  فقد ساعدت الحكومة على سبيل على جلب "بانكودي فيس" و "بانكو دي كريديتو" إلى الطاولة ليأخذ كل منهما حصة تساوي 6.5% من ملكية البنك.  وتوزعت بقية الأجزاء بين المنظمة غير الحكومية " أكسيون دل بيرو" التي باعت محفظتها للمنشات الأصغر لميبانكو (60%) ، و" بروفند " (20%) و" أكسيون انترناشنال " (7%) .  وتمثّل "أكسيون دل بيرو" بخمسة أعضاء في مجلس الإدارة، بينما تمثل الأطراف الأخرى بعضو واحد لكل منها، بحيث يصل المجموع إلى تسعة أعضاء.  وليس لحكومة البيرو أي مشاركة في حقوق الملكية في "ميبانكو" ، وبدلاً من ذلك يوجد ممثل مستضاف لرئيس البيرو لمدة عامين، مما يعطي الحكومة صوتاً في مداولات المجلس ولكن من دون الحق في التصويت.   

وعلى عكس حالة " ميبانكو" في بيرو فقد أتاحت حكومة الأرجنتين 40 مليون دولار للاستثمار في التمويل الأصغر.  وقد تم التوصل إلى توكيل مؤسسة " فونكاب " وهي مؤسسة خاصة أنشئت في 1997م لتقوم بإدارة كل المبلغ الذي أتاحته الحكومة.  وتهدف " فونكاب" إلى المساعدة في إقامة البنية التحتية الضرورية لزيادة الخدمات المالية لأصحاب المشاريع الصغيرة في الأرجنتين من خلال تقديم الخدمات المالية وغير المالية لمؤسسات التمويل الأصغر.  إن هيكل هذه المؤسسة التي تمتلك الحكومة فيها الأقلية، وحقيقة أنه تدار من قبل مؤسسة خاصة يساعد على ضمان عدم تسييس البرنامج.
وتوضح الأمثلة المذكورة أعلاه تطورا في الأسلوب الذي تتخذه بعض الحكومات تجاه الملكية العامة لمؤسسات التمويل الأصغر.  وتكشف المبادرات الأخيرة عن خلطات متباينة بين القطاع العام والخاص، وآليات لعدم تسييس المؤسسات والتزاماُ متزايداً بمبادئ السوق.  وبالرغم من أن هذه الجهود حديثة نسبياً (حيث بدأت خلال السنوات الثلاث الماضية) فإنها إذا نجحت ستفتح الباب أمام الحكومات الأخرى.

هيكل المؤسسات التي لا تهدف للربح

 بالرغم من أن بعض المنظمات غير الحكومية  قد تحولت إلى، أو قامت بتأسيس، مؤسسات مالية مرخصة قانوناُ بغرض الوصول إلى مبالغ أكبر من رأس المال وتقديم خدمات الادخار، فإن الأغلبية الواسعة من مؤسسات التمويل الأصغر على مدى العالم مازالت تعمل كمنظمات غير حكومية لا تهدف للربح.  ولهذا فإن من المهم فهم نقاط القوة والضعف في حوكمة المنظمات غير الحكومية في التمويل الأصغر.

ففي حالة المنظمات التي لا تهدف للربح لا يوجد ملاّك.  وتقوم الجهات المانحة بتقديم رأس المال إلى مؤسسات التمويل الأصغر هذه على شكل منح أو قروض مدعومة.  وهذه الجهات المانحة قد تكون مؤسسات خاصة أو أجهزة حكومية أو أجنبية أو أفرادا أو مؤسسات متعددة الأطراف
.  لمن إذن يقوم مجلس الإدارة بدور الوكيل؟ وأمام من يكون المجلس محاسباُ أو مسئولاً؟ وبالرغم من أن المرء يمكنه تحديد عدة أطراف من ذوي العلاقة في حالة المنظمة غير الحكومية، كما يظهر في الجدول رقم (4) (انظر القسم التالي حول هيكل المؤسسة التي تهدف للربح) فإن الجواب على السؤال حول المحاسبة والمسؤولية أكبر من أي من المكونات المحددة في ذلك الجدول.  أولاً من حيث المحاسبة فإن مجلس الإدارة في المنظمة غير الحكومية مسئول تجاه "رسالة المؤسسة" كما حددتها وأقرتها مجالس الإدارة الحالية والسابقة.  ولذلك من الضروري أن يتم تحديد رسالة المؤسسة بوضوح وتوصيلها بشكل صحيح إلى مختلف الأطراف الشريكة بما في ذلك الجهات المانحة والمقترضين والموظفين والزبائن.
ما الذي يحفز أعضاء مجلس الإدارة في مؤسسة لا تسعى للربح للوفاء بواجبات الولاء والرعاية؟ هنا أيضاً يرتبط الجواب ب "رسالة المؤسسة".  إن درجة التزام أعضاء مجلس الإدارة بواجبي الرعاية والولاء للمؤسسة يعتمد على التزامهم برسالة المؤسسة.  وكما سبق في الفصل الأول، فإنه ما لم يكن المجلس ملتزماً وبقوة برسالة المؤسسة فلا يمكن ضمان أن أعضاء مجلس الإدارة سيبقون في المؤسسة في الأوقات الصعبة.  إن ارتباط سمعة ومصداقية أعضاء المجلس في أذهان الجمهور بنجاح أو فشل المؤسسة يوفران قوة ملزمة في تحقيق الحوكمة الفعالة.
وكما أوضحت النماذج الفاشلة للحوكمة في المنظمات غير الحكومية، فإنه إضافة إلى التزامهم برسالة المؤسسة، فإن أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يمتلكوا القدرة على القيام بواجباتهم.  إن ذلك يعتمد على: (1) الحس الاقتصادي بالإضافة إلى حسن الانتباه وعمق التفكير، الأمر الذي يمكن أعضاء مجلس الإدارة من التعرف مبكرا على المؤشرات المنذرة بالمشاكل، (2) استعدادهم لطرح الأسئلة الصعبة ومواجهة بقية الأعضاء في المجلس والإدارة بالمشاكل التي يميزونها.  وإضافة إلى ذلك يجب أن يتجنب الأعضاء الأوضاع التي تؤدي عادة إلى مشاكل خطيرة أو إلى الفشل.  ومن الأخطاء التي شاعت في هذا المجال تركيز السلطات في يد المدير التنفيذي الذي قد لا يتلقى الإشراف الملائم والذي قد يقود المؤسسة إلى كارثة.  وعلاوة على ذلك، وبما أن هذا الشخص لم يستثمر موارده الشخصية في المؤسسة بحكم وضعها كمنظمة غير حكومية، فمن السهل عليه أن يغادرها وهي في وضع صعب.  لقد ضرب فشل مؤسسة "كوربوسول " في كولمبيا مثلاً واضحاً لما يؤدي إليه تركيز السلطة في يد مدير تنفيذي غير كفء إضافة إلى مشاكل أخرى.

ويمكن للمرء أن يجادل بأن هيكل ملكية المنظمة غير الحكومية، حيث لا يوجد ملاّك حقيقيون، يشكل ضعفاً هيكلياً في نموذج المنظمة غير الحكومية.  ومع ذلك يجب ألا يستنتج المرء أن الافتقار إلى وجود الملاّك يؤدي بالضرورة إلى أن تكون المؤسسات غير مستقرة أو محفوفة بالمخاطر.  إن تجارب مؤسسات التمويل الأصغر في ظل هذا النموذج تمتد عبر طيف واسع من الضعيفة جداً إلى الناجحة جداً.  فعلى سبيل المثال قدم نموذج المنظمة غير الحكومية نجاحات مهمة في إطار التمويل الأصغر عندما التزم الأعضاء في مجلس الإدارة بقوة برسالة المؤسسة وامتلكوا القدرة على التوجيه الإستراتيجي للمؤسسة وجعل الإدارة مسئولة وعرضة للمحاسبة بشأن الأهداف المحددة للأداء.
إن الحوكمة الجيدة سمة مشتركة للمنظمات غير الحكومية الناجحة.  وتشمل الأمثلة على ذلك -ضمن منظمات أخرى كثيرة- منظمات "بروديم" في بوليفيا و"أكسيون كومنيدتاريا دل بيرو" و"أديمي" في الدومينيكان، والبرنامج الكيني للمنشات الريفية في كينيا، وجمعية رجال أعمال الاسكندرية في مصر و"براك" و"أيه.إس.أيه" في بنجلاديش و"شير" في الهند.  إن نجاح هذه المؤسسات قد وفر لها خيار التحول إلى مؤسسات مالية تسعى لربح ومرخصة قانونياً بهذه الصفة، وهو خيار أخذت به عدة منظمات منها.  إن الحوكمة الفعالة والوضوح حول مفهوم الملكية في محيط لا يوجد فيه ملاك حقيقيون عنصر ضروري في نجاح هذه المؤسسات.  
هيكل المؤسسات التي تهدف للربح:

يوجد نوعان من مؤسسات التمويل الأصغر التي تهدف للربح.  النوع الأول هو المؤسسات المالية والبنوك التجارية القائمة وهي "المؤسسات المالية التقليدية" التي ارتأت أن تمدّ خدماتها إلى مجال التمويل الأصغر.  ويتم إنشاء فروع أو وحدات فرعية ضمن هذه المؤسسات للقيام بنشاطات التمويل الأصغر، ويشكل التمويل الأصغر جزءاً صغيراً نسبياً من مجموع أصول المؤسسة.  ومعظم الأمثلة القائمة من هذا النوع من المؤسسات موجود في أمريكا اللاتينية ويشمل "بانكو دي ديساروللو" في تشيلي، و"بانكو سوليداريو" في الأكوادور، و"ملتي كريدت بانك" في بنما و"فينانسيرا فاميليار" في الباراجواي، من بين أخريات.  لقد توسعت هذه المؤسسات لتخدم الأعمال الصغيرة لأنها تعتقد أنه بالنظر إلى توفر منهجية التمويل الأصغر فإنها ستكون قادرة على تحقيق الأرباح من خلال العمل في هذا القطاع.  إن المستثمرون يضعون رأس المال في هذه المؤسسات بهدف أساسي هو تحقيق مردود من الربح على حقوق الملكية أعلى من بدائل الاستثمار الأخرى.  وطالما يحقق التمويل الأصغر عائداً منافساً لهذه المؤسسات فمن الأرجح أن سيستمر نشاطها في التمويل الأصغر وينمو.
والنوع الثاني من مؤسسات التمويل الأصغر التي تهدف للربح هي المنظمات غير الحكومية التي أنشأت أو تقوم بإنشاء مؤسسات مالية منظمة مرخصة بهذه الصفة، وسيكون هذا موضوع نقاشنا لما تبقى من هذا الجزء.  وعلى عكس مجلس الإدارة في المؤسسات التي لا تهدف للربح، فإن مجلس الإدارة في هذه الحالة يضم مالكي رأس المال المستثمر في المؤسسة أو ممثليهم.  من هم الذين يستثمرون في مؤسسات التمويل الأصغر الجديدة؟ ما الذي يدفعهم إلى هذا الاستثمار؟ وهل يوجد مزيج ملائم من هؤلاء المستثمرين لضمان الحوكمة الفعالة؟ للوصول إلى إجابات على هذه الأسئلة سيكون من الضروري تحديد طبيعة رأس المال المخاطر به، وطبيعة الملاك الذين يمثلون في عضوية مجالس الإدارة في هذا المؤسسات.
باستثناء عدد قليل من الحالات، فإن رأسمال هذه المؤسسات الجديدة ليس خاصاً بشكل كامل.  ومثل هذا الرأسمال الخاص يقدمه الرأسماليون أفراداً ومؤسسات، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات المالية المهتمة فقط بتحقيق عائدات على استثماراتها.  لقد بدأت مؤسسات التمويل الأصغر المتخصصة هذه في إثبات أنها قادرة على تحقيق مردود منافس على الاستثمار فيها، كما يتضح من مثال "بانكوسول"، إلا أن مؤسسات التمويل الأصغر المرخصة والمنظمة لا تزال حديثه، والنتائج المؤثرة التي حققتها- وهو ما يمنح المستثمرين الثقة في شفافيتها وفي إمكانية تكرار هذه النتائج – لم تمض عليها إلا سنوات تقل عن عدد أصابع اليد الواحدة.  وإذا ما استمرت هذه النتائج الايجابية، فإنه يمكن للمرء أن يتوقع مساهمة أوسع في رسملة هذه المؤسسات من قبل رأس المال الخاص.
واليوم تحل عدة أشكال من رأس المال الاجتماعي – محل رأس المال الخالص – تقدمه أربعة مصادر رئيسية وهي : المنظمات غير الحكومية، مستثمرو القطاع الخاص، صناديق الاستثمار المتخصصة، والكيانات المملوكة ملكية عامة
.  وكل واحد من هؤلاء الملاك لديه اهتماماته الخاصة
.  إن فهم ما يمكن أن يكسبه أو يخسره أي من هؤلاء الملاك يوضح العناصر التي تساهم في الحوكمة الفعالة لمؤسسة التمويل الأصغر، وهو ما يوضحه الجدول رقم (4).  تفترض المناقشة التالية أن هؤلاء الملاك على اختلافهم يدركون أدوارهم ومسؤولياتهم ويقومون بها بفعالية.
الجدول (4) ما يمكن أن يكسبه أو يخسره ملاك مؤسسة التمويل الأصغر

	المنظمات غير الحكومية
	المستثمرون الخاصون
	الملكية العامة
	صناديق الاستثمار المتخصصة

	· رسالة المؤسسة.
· العائد على الاستثمار
· الاهتمامات طويل الأجل
· مصداقية المؤسسة وسمعتها
	· العائد على الاستثمار
· المحافظة على رأس المال.
· الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية.
	· اهتمامات سياسية
· الاهتمام بدخول مجال جديد عليها.
· العائد على الاستثمار.  
	· العائد على الاستثمار
· رسالة المؤسسة 
· الاهتمامات طويلة الأجل 


إن كل نوع من هؤلاء المستثمرين مهتم بالعائد على استثماراته، إلا هناك اختلافان مهمان بين أنواع المستثمرين.  أولاً: إن العائد على الاستثمار هو الهم الأساسي لدى المستثمرين الخاصين وصناديق الاستثمار المتخصصة، بينما قد تكون للمنظمات غير الحكومية والكيانات المملوكة ملكية عامة أولويات رئيسية أخرى.  ثانياً: وكما يظهر في رسالتهم المؤسسية، فإن المستثمرين الاجتماعيين يهتمون بالإضافة إلى العائد المالي على الاستثمار، بدرجة فقر الزبائن واتساع تغطية الزبائن (عدد الزبائن).

تظهر المنظمات غير الحكومية التي تستثمر في مؤسسات التمويل الأصغر في العمود الأول من الجدول رقم (4)، ومن امثلتها "بروديم" التي تمتلك حالياً 35% من " بانكوسول"، أو منظمة "كي-ريب" التي ستمتلك 25% من "بنك كي-ريب".  إن المنظمة غير الحكومية تخاطر برسالتها المؤسسية عندما تتولى دور المالك في مؤسسة مالية تسعى إلى تحقيق الربح.  إلا أن استثمار مثل هذه المنظمة يستخدم كوسيلة من قبل المنظمة غير الحكومية لتعزيز وتقوية رسالتها.  ولهذا فإن دورها كمالك في مؤسسة التمويل الأصغر هو من أجل ضمان ألاّ تفقد مؤسسة التمويل الأصغر اهتمامها بتحقيق توازن بين الربحية وتغطية الزبائن.  وإضافة إلى توقع المنظمة غير الحكومية تحقيق مردود اجتماعي ومالي من استثمارها فإن مالك المنظمة غير الحكومية لديه اهتمامات بعيدة الأمد فيما يخص المؤسسة.  وبما أن المنظمة غير الحكومية تواصل العمل في مجال تنمية التمويل الأصغر في حدود معينة من قدراتها فإنها ملتزمة بهذا الاستثمار على الأمد البعيد.  
عند تقييم فعالية دور المنظمة غير الحكومية في حوكمة مؤسسة تسعى إلى تحقيق الربح من المهم التأكيد على الخبرات والجهود التي يتطلبها مثل هذا الدور.  أي أن المنظمة غير الحكومية يجب أن تكون قادرة على تعيين أشخاص للقيام بهذه المهمة، مضحية أحياناً بأولويات أخرى مثل تقديم الدعم الفني إلى مؤسسات أخرى.  إن الشخص الذي تعينه المنظمة غير الحكومية يجب أن يتمتع بخبرات واسعة وأن يكون قادراً على التعامل مع قضايا الإدارة بالإضافة إلى القدرة على التعبير عن آرائه باستقلالية داخل مجلس الإدارة، وهو ما يضمن التمثيل الواسع والفعال.  إضافة إلى ذلك فإن المراجعة الدقيقة للتقارير والبيانات والتوقعات المالية تتطلب التضحية بوقت إضافي وهو أمر ضروري للمشاركة الفعالة في مجلس إدارة مؤسسة تسعى إلى تحقيق الربح.  وأخيراً فإلى جانب الموارد البشرية التي تخصصها المنظمة غير الحكومية لذلك، فإن عليها أيضاً أن تخصص موارد مالية لتغطية النفقات ذات الصلة بسفر وانتقال ممثلها في مجلس الإدارة، وإذا كان للمنظمة غير الحكومية أن تلعب دوراً مهماً (كتحمل رئاسة مجلس الإدارة أو في عضوية اللجنة التنفيذية لإدارة مؤسسة تسعى إلى الربح) فإن عليها عندئذ أن تخصص الكثير من الموارد والوقت ونفقات السفر والانتقال للموظفين على المستوى التنفيذي.
أما المستثمرين من القطاع الخاص فهم معنيون بالحفاظ على رأس المال وتحقيق مردود على استثماراتهم.  إلا أنه وكما سبقت المناقشة أعلاه، ونظراً إلى أن التمويل الأصغر من مراحل النضج الأولى، فإن توجه  المستثمرين من القطاع الخاص له نادر جداً.  وحتى الآن ترتبط معظم استثمارات القطاع الخاص في التمويل الأصغر بمستو معين من المسؤولية الاجتماعية.  إن حجم الاستثمار من قبل المستثمرين في القطاع الخاص في التمويل الأصغر يحدد درجة الاهتمام والمساهمة التي يمكن أن يجلبها القطاع الخاص في تحديد علامات المشاكل المحتملة.  إن أي تدهور في العائدات يضر بالمستثمر الخاص وفي حالة مؤسسة الاستثمار المسئولة اجتماعياً فإن أي مستثمر يسعى قدر الإمكان للابتعاد عن الارتباط بجهد ضعيف أو فاشل.  إن المستثمرون الخاصون لا يأتون فقط بالاهتمام بالأرباح، ولكنهم في أحسن الحالات يمكن أن يجلبوا معهم إمكانية الوصول إلى المزيد من رأس المال، الأمر الذي يمكنهم من الاستجابة بشكل أسرع من غيرهم من المستثمرين إلى أي حاجة لزيادة رأس المال.
أما الكيانات المملوكة ملكية عامة فتضم نوعين مختلفين من المؤسسات، الحكومات المحلية، والوكالات متعددة الأطراف (مثل البنك الدولي، وبنك إنترأمريكا دفلوبمنت، وبنك التنمية الآسيوي ، ومؤسسة أندينا دي فومنتو).  وهذه الكيانات تشارك في ملكية مؤسسة التمويل الأصغر استجابة لسياستها الخاصة أو استجابة لوضع "سياسي" معين، حيث نستخدم تعبير "سياسي" هنا بالمعنى الواسع للكلمة.  إن الدافع إلى استثمار الكيانات المملوكة ملكية عامة في مؤسسات التمويل الأصغر هو المكاسب الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة لأصحاب المشاريع الصغيرة، مثل رفع مستوى الدخل وزيادة مستويات التوظيف.  ونتيجة لذلك فإن هؤلاء المستثمرين قد يكونون أقل اهتماماً بالعائد المالي الذي يتلقونه بالمقارنة مع اهتمامهم بالمشاركة في نشاطات تقدم حلولاً للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم أو الدولة التي تعنيهم.  
وكمؤسسات عامة فإن الوكالات المتعددة الأطراف يمكنها المشاركة بنسبة مئوية مهمة في مجموع رأسمال مؤسسة التمويل الأصغر، بالرغم من أن قيمة مثل هذا الاستثمار قد تكون صغيرة بالمقارنة مع المشاريع الأخرى.  وإضافة إلى ذلك وبرغم أن هذه الوكالات المتعددة الأطراف تمتلك موارد ضخمة، فإنها لا تستطيع الاستجابة بسرعة للدعوات للمشاركة في تمويل رأس المال في مؤسسات التمويل الأصغر نظراً لمرور القرار بإجراءات داخلية مطولة ومعقدة.  
وينطبق هذا بشكل خاص على الوكالات المتعددة الأطراف التي يعيق هيكلها الداخلي وإجراءات العمل فيها مشاركتها الفعالة كجهات مالكة في عضوية مجلس الإدارة.  فالموظفين المسئولين عن محفظة القروض أو عن مشاريع لا يستطيعون عادة تكريس الوقت الضروري للعضوية في مجالس الإدارة.  وفي بعض الحالات لا يكون هناك استمرارية في عضوية الشخص الذي يمثل هذه الجهة في مجلس إدارة المؤسسة، وهذا ما يقلل من قدرتها على العمل بفعالية كجهة مالكة.
ومع ذلك تهتم بعض الجهات المتعددة الأطراف بالمساهمة بالخبرات المالية وبممارسة الصرامة في عضوية مجلس إدارة المؤسسة التي تستثمر فيها.  وقد ارتأت عدد من هذه الجهات – خاصة بنك إنتر اميركان دفلوبمنت من خلال صندوق التنمية المتعدد الأطراف– إن تستثمر في صناديق رأس المال المخصصة والتي يمكنها أن تعمل بفعالية أكبر كجهة مالكة في مؤسسات التمويل الأصغر.
أما صناديق الاستثمار المتخصصة في هذا القطاع مثل "بروفند" في أمريكا اللاتينية فهي مهتمة أساساً بالعائدات التي تحققها.  كما تهتم أيضاً بأن تكون محفظة القروض متوازنة، من حيث مخاطر الاستثمار في دولة معينة مثلاً، وفي الالتزام بالمعايير المحددة في ميثاق الصندوق، مثل توزيع الاستثمارات بين المنشآت الأصغر والأعمال الصغيرة.  إن هؤلاء الملاك لديهم أيضاً رسالتهم المؤسسية التي يهتمون بالحفاظ عليها.  فعلى سبيل المثال في حالة "بروفند" حيث الأطراف المؤسسة له هي أربع منظمات غير حكومية متخصصة في مجال التمويل الأصغر– وهي أكسيون ، وكالميدو ، وفونديس و سيدي – فإن الصندوق يعكس الاهتمام الطويل الأمد بالتمويل الأصغر، وهو المجال الرئيسي للمؤسسات التي أنشأت الصندوق.   

إن منظمة مثل بروفند تجلب العديد من العناصر الإضافية المهمة لحوكمة مؤسسة التمويل الأصغر.  إن هدف الصندوق الرئيسي والمتمثل بالحصول على عائد على الاستثمار يجعله يخصص أشخاصاً ذوي خبرة ومعرفة لمراقبة أداء مؤسسة التمويل الأصغر وتقديم العون في بعض المواضيع من خلال المشاركة في مجلس الإدارة.  إضافة لذلك فإن صندوقاً متخصصاً يجلب معه الخبرة التي اكتسبها من خلال المشاركة في او تمويل مؤسسات تمويل اصغر أخرى.  إخيراً فإنه بالمقارنة مع الجهات متعددة الاطراف، يكون الصندوق المتخصص أكثر وضوحاً وموضوعية في اتخاذ القرارات.  إن مثال "فاينانسول" حيث لعب "بروفند" دوراً رئيسياً في رسملة المؤسسة هو مثال واضح.
بعد أن قمنا بتعريف المستثمرين المحتملين في مؤسسة التمويل الاصغر، وما يمكن أن يجلبه كل منهم إلى مجلس إدارة المؤسسة، يجب أن نسأل ما هو الخليط المناسب لهذه الأنواع من المسثمرين؟.  وللاجابة على هذا السؤال نقول بأن الاهتمام بالتوازن في تركيبة مجلس الإدارة يجب إلا يأتي بمعزل عن استعداد وقدرة المستثمرين المحتملين على القيام بالدور المناسب في الحوكمة.  فعلى سبيل المثال، إن اشتراك منظمة غير حكومية لا تقدم الالتزام والمشاركة الفعالة بالمجلس لن يؤدي إلى التوازن المطلوب.  إضافة لذلك فإن تنوع المستثمرين، منظمات غير حكومية، حكومات، مانحين، قطاع خاص، صناديق استثمار، لا يعني أن كل واحد سيقوم بدوره المناط به.  إن مفتاح النجاح هو الوضوح في متطلبات الحوكمة الفعالة (كما ناقشناها في الفصل الأول) وتحديد استعداد وقدرة المستثمرين على القيام بالمهام التي تتطلبها.
هيكل مؤسسات الاتحادات الائتمانية: 

إن الإتحادات الإئتمانية التي يكون الملاك فيها هم أيضاً زبائن المؤسسة تشكل شكلاً آخراً من أشكال الملكية للمؤسسات التي تقدم الخدمات لأصحاب المشاريع الصغيرة.  في بعض الحالات قامت منظمات غير حكومية بتحويل نفسها إلى اتحادات ائتمانية كطريقة لجمع الودائع، مثال على ذلك " كوأوبراتيفا امبرندر" في كولومبيا و "أسيب" في السنغال.  وفي بعض الحالات قامت الاتحادات الائتمانية بتوسيع قاعدتها لتشمل أصحاب المشاريع الأصغر.  وبالرغم من أن الاتحادات الائتمانية تجمع الودائع من أعضائها فإن هذه الاتحادات في كثير من الدول غير منظمة قانونياً، أو أنها تخضع الحد الأدنى من التنظيم والرقابة.  ويرى الخبراء في حركة الاتحادات الإئتمانية مثل "بريان برانش" و"كرستوفر بيكر" أن قلة تنظيم الاتحادات الإئتمانية إضافة إلى الحوكمة غير الفعالة من قبل مجالس إدارتها قد أدت إلى إفلاس الكثير منها
.  وقد أكد برانش وبيكر على مسائل الحوكمة التالية التي تواجه الاتحادات الإئتمانية:

عدم توافق الأولويات: إن إحدى القضايا المهمة التي تواجه الاتحادات الائتمانية عدم توافق في الأولويات الذي قد ينشأ بين الأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة (الذين هم من زبائن مؤسسة التمويل الأصغر) وإدارة المؤسسة المعينة، والملاك الأعضاء.  وبالرغم من أن عدم التوافق يمكن أن ينشأ في أي مؤسسة مالية، فإن سمات معينة في الاتحادات الائتمانية تزيد من احتمال حدوث ذلك.  فالأعضاء الملاك هم زبائن، وينقسمون إلى فئتين – المقترضين والمدخرين - ولكل منهما مصالحها و أولوياتها الخاصة في عمل المؤسسة وموقفها المالي.  ولذلك لا تواجه هذه الاتحادات الائتمانية الانفصال النمطي بين الملكية واتخاذ القرار فقط بل عليها أن تهتم أيضاً بالأهداف المتشعبة للملاك وهو ما ستتم مناقشته فيما يلي بمزيد من التفصيل.
يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بشكل ديمقراطي من قبل الأعضاء (صوت واحد للعضو) إلا أنهم قد يكونوا مدينين بالفضل لأعضاء الاتحاد الذين حشدوا الأصوات لصالحهم أو نيابة عنهم.  كما أن أعضاء مجلس الإدارة قد لا يمتلكون المهارات والخبرات المطلوبة لإدارة مؤسسة مالية.
تمثيل الملاك في مجلس الإدارة:  المسألة الثانية المتعلقة بالحوكمة في الاتحادات الائتمانية هي التمثيل غير المتساوي لمصالح فئتين من الزبائن –فئة المدخرين وفئة المقترضين – في مجلس الإدارة.  فمثلاً يميل المقترضون في الاتحادات الائتمانية في أمريكا اللاتينية إلى الهيمنة على مجالس الإدارة نتيجة لأن هدف الاتحادات الائتمانية هو تقديم قروض رخيصة للمقترضين.  وفي هذا الهيكل التقليدي لم تحصل المدخرات والودائع إلا على القليل من الاهتمام، وبسبب ذلك لم تنجح في اجتذاب مدخرات الأعضاء إلا بالمبالغ المطلوبة كضمان للحصول على القروض من المؤسسة.  إن هيمنة المقترضين هي أيضاً نتيجة لتوجيه المنظمات الدولية لخطوط الائتمان المدعومة والتسهيلات عبر الاتحادات الائتمانية مما ثبّط من عزيمتها على حشد الودائع والمدخرات.  يضاف إلى ذلك أن عواقب التعثر في سداد هذه الأموال الخارجية كانت ضعيفة مما شجع على قيام ثقافة التأخر في السداد.  ولهذا ليس غريباً ألا يتجه المدخرون إلى مثل هذه المؤسسات المالية.
وطبقاً لما يورده برانش وبيكر فقد أثبتت التجارب أنه يمكن تحقيق حوكمة أفضل في تلك الاتحادات الائتمانية إذا ما وجد توازن بين المقترضين والمدخرين.  فالمدخرون هم من يهتم بمحاسبة الإدارة لأن لهم مصلحة في ربحية المؤسسة كوسيلة للحفاظ على قدرة الاتحاد الائتماني على الاستمرار على المدى الطويل.  إنهم أكثر قدرة على محاسبة الإدارة لأنهم يستطيعون سحب مدخراتهم.  في المقابل نجد أن المقترضين يفضلون سياسات تضعف من قدرة المؤسسة على الاستمرار مالياً، مثل إبقاء نسب الفائدة على القروض منخفضة.
وتستطيع الاتحادات الإئتمانية استعادة التوازن في الملكية من خلال إعادة توجيه الخدمات عن طريق تعديل نسب الفائدة، ووضع حدود للاعتماد على التمويل الخارجي المدعوم، والتسويق النشيط لخدمات التوفير.  وحسب ما يورده بيكر وبرانش كلما أزداد عدد وحجم حسابات التوفير من قبل المجموعات ذات الدخول المتوسطة، فإن من الأرجح أن تتحسن الحوكمة في الاتحادات الائتمانية، فهؤلاء المدخرون الذين لديهم الكثير مما يمكن أن يخسروه، سيقومون بمراقبة الإدارة بشكل أكثر قرباً.
التنظيم والإشراف الحكيمين: المسألة الثالثة هي الافتقار للتنظيم والإشراف الحكيمين تجاه الاتحادات الائتمانية.  وبما أن هذه الاتحادات لا تستقطب الأموال في أسواق المال فهي لا تخضع للضوابط المالية الخاصة بذلك، ومع ذلك فهي تقوم بتلقي المدخرات من أعضائها.  إن تطبيق التنظيم والإشراف الحكيمين على هذه الاتحادات يساعد على التقليل من المخاطر الناتجة عما يقوم به كل من مجلس الإدارة والإدارة، وبذلك تتم حماية أعضاء الاتحادات الائتمانية ومدخراتهم.
ويقترح برانش وبيكر إمكانية أن تشمل الإرشادات المحددة لتنظيم الاتحادات الائتمانية قواعد تطبيقية لأدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، متطلبات التدقيق الخارجي، ضوابط للعمليات الداخلية، قواعد لتطبيق الانضباط الداخلي، ومعايير لضبط مخاطر القروض.  
إن النقاش الذي تعرضنا له في هذا الجزء يكشف عن أن كل نوع من مؤسسات التمويل الأصغر يرتبط بضعف هيكلي يتصل بالملكية يمكنه أن يضر بفعالية المؤسسة في التمويل الأصغر.  فالمؤسسات المملوكة ملكية عامة– حتى في الحالات التي نجح فيها التمويل الاصغر–  قد لا تكون ممثلة في مجالس الإدارة.  وفي حالة المنظمات غير الحكومية لا يوجد مالكون حقيقيون، وبالنسبة للبنوك التجارية يمثل اتجاهها للتركيز على تعظيم وزيادة الأرباح، والافتقار إلى التمثيل في عضوية مجالس الإدارة ضعفاً هيكلياً.  وأخيراً في حالة الاتحادات الائتمانية  يمكن أن تؤدي الأولويات المختلفة للمقترضين و المدخرين إلى نزاعات خطيرة على مستوى مجلس الإدارة.
إن فهم الخصائص الهيكلية لهذه الأنواع المختلفة من المؤسسات يجب أن يمكن المرء من التمييز بينها، إلاّ أنه لا يكفي تصنيف المؤسسات بحسب النوع للوصول للنمط الأفضل للملكية.  إن الملكية تبقى مرتبطة بشكل جوهري بالحوكمة الفعالة، وتكون الحوكمة ناجحة فقط إذا ما تم تطبيق شروط عضوية المجالس والمتطلبات الأخرى التي تمّ تحديدها في الفصل الأول.
مسؤولية الوكالة في مؤسسات التمويل الأصغر

إن مسؤولية مجلس الإدارة في أي مؤسسة وساطة مالية أكبر من المسؤولية المماثلة في أية كيان مؤسسي آخر.  إن حماية المؤسسات المالية ومن ثمّ النظام المالي يمثل أولوية قصوى بالنسبة للحكومات.  فبدون مؤسسات مالية تتمتع بالسيولة تتعرض الأعمال والتجارة والاقتصاد إلى الاختلال الوظيفي.  إن السيولة ضرورية لتقديم منتج المؤسسات المالية وهو النقود.  وعلاوة على ذلك، وبسبب نسبة الرافعة العالية التي تتمتع بها وأثرها على نظام المدفوعات تحتاج المؤسسات المالية لضوابط داخلية أكثر صرامة، وإشرافاً وتنظيماً خارجيين أكثر حكمة مما تتطلبه الكيانات غير المالية.
وفي ظل غياب التأمين على الودائع، كما هو الحال في كثير من الدول النامية، فإن المسؤولية التي تقع على عاتق مجالس إدارة المؤسسات المالية تجاه المودعين تزداد أكثر فأكثر.  فبالإضافة إلى الحاجة للحفاظ على سيولة المؤسسات المالية فإن مجالس إدارة مؤسسات التمويل الأصغر وسواء كانت تشرف على مؤسسات مسجلة ومرخصة قانونياً أم لا، أمامها مسائل إضافية للنظر فيها عند قيامها بمسؤولياتها ذات الصلة بوظيفتها الوكالة.  وفيما يلي مناقشة هذه المسائل.
إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية: لا يملك أصحاب المشاريع الصغيرة باعتبارهم مقترضين إلا القليل من البدائل للحصول على الخدمات المالية، وأحياناً لا يوجد لديهم أي بديل.  إن إفلاس مؤسسة التمويل الأصغر قد يعني نهاية قدرة الزبون على الوصول إلى رأس المال بأسعار تجارية.  ومع نمو قطاع التمويل الأصغر يزداد عدد الأفراد والعائلات التي تعتمد عليه.  وعلى عكس الناس من ذوي الدخول المتوسطة الذين يمكنهم الوصول إلى مصادر تمويل متعددة، فإن الدائرة المتنامية من أصحاب المشاريع ذوي الدخول المتدنية، سيعانون كثيراً إذا ما تداعت المؤسسة الذي توفر التمويل لهم.  وعلى نفس المنوال فإن أصحاب المشاريع الأضغر بصفتهم مدخرين ( في المؤسسات المالية المرخصة حيث يودعون مدخراتهم طوعاً أو في المؤسسات التي لا تهدف للربح التي تفرض توفيراً إلزامياً على زبائنها المقترضين منها) هم أكثر عرضة للمخاطر في حالة حدوث خسارة من قطاعات السكان الأخرى.  إن الأفراد ذوي الدخل المحدود ليس لديهم مكان أخر لحفظ مدخراتهم، ولا جهات لدعمهم ومساعدتهم إذا ما حلت الخسارة.
المسئولية تجاه المقرضين: تتحمل مجالس إدارة مؤسسات التمويل الأصغر المسؤولية عندما تحصل مؤسسة التمويل الأصغر على الأموال من الجهات المانحة.  إلا أن هذه المسؤولية تزداد عندما تقوم مؤسسة التمويل الأصغر بالحصول على الأموال من خلال الاقتراض من بنك محلي أو جمع الودائع أو تعويم أوراقها المالية في سوق السندات المالية.  وهذه هي حالة المؤسسات المنظمة والمرخصة لهذا الغرض مثل "فينانسول " في كولومبيا، وفي حالة المنظمات غير الحكومية مثل "فوباكود" في الباراجواي التي أصدرت سندات مالية للتداول في السوق المحلية.
مجال التمويل الأصغر: في حالة مؤسسات التمويل الأصغر الكبيرة الحجم مثل بنك راكيات أندونيسيا و"بنك غرامين" في بنجلاديش و"بانكوسول" في بوليفيا، سيؤدي إفلاسها إلى تأثر قطاع التمويل الأصغر على المستوى المحلي والعالمي.  وسيكون عدد الأفراد الذين سيعانون كبيراً جداً مما سيضر قطاع المنشآت الأصغر في الدولة التي تفشل فيها المؤسسة.  إضافة إلى ذلك فإن إفلاس أي من مؤسسات التمويل الأصغر الكبيرة سيعيد التمويل الأصغر سنوات إلى الوراء.  وعلى الأرجح فإن المقرضين والمستثمرين في هذه المؤسسات ، وغيرهم ممن يفكرون في الاستثمار في التمويل الأصغر سيصابون بالشك حول جدوى الاستثمار في التمويل الأصغر، وسيؤدي ذلك إلى قيامهم بسحب أو حجب الموارد المالية عن التمويل الأصغر.
تقييم المخاطر في مؤسسات التمويل الأصغر

إن تقديم الخدمات المالية ينطوي بشكل عام على مجموعة من المخاطر التي يجب أن يكون مجلس الإدارة قادراً على تقييمها كجزء من مسئولياته في المؤسسة.  إن حقيقة أن الكثير من مؤسسات التمويل الأصغر تعمل في الدول النامية تضيف طبقة من المخاطر لهذه العمليات.  أن طبيعة التمويل الأصغر، كما سنناقشها لاحقاً، تجعل من تقييم المخاطر أمراً مهماً.  إن النمو الذي شهدته مؤسسات التمويل الأصغر، والتنافس المتزايد فيما بينها، وتطور بعضها إلى مؤسسات مالية مقننة، جعل تمتع مجالس إدارة هذه المؤسسات بالقدرة على تقييم المخاطر أمراً أكثر أهمية مما سبق.  وأجمالاً فإن تقييم المخاطر الذي كان دائماً أمراً مهماً لأي مجلس أدارة لمؤسسة تمويل أصغر، أصبح أكثر إلحاحاً نظراً للعوامل التي سنناقشها فيما يلي.
طبيعة التمويل الأصغر: إن إحدى الخصائص الأساسية للتمويل الأصغر هي عملية جمع المعلومات الخاصة بالإقراض بشكل غير رسمي ولا مركزي.  فمسئول الإقراض في مؤسسة التمويل الأصغر يجمع المعلومات التي يستخدمها لاتخاذ قرارات منح القروض في موقع الزبون، حيث لا تتوفر أية تقارير سنوية من الزبائن.  وهكذا لا يستطيع المشرفين في المؤسسة مراجعة قرار منح القرض عبر مراجعة الوثائق المدققة لأوضاع الزبائن المالية، كما هو حال في البنوك التقليدية.  علاوة على ذلك تقوم كثير من مؤسسات التمويل الأصغر بالإقراض بدون الحصول على الضمانات التقليدية التي يحصل عليها المقرضون من خارج مجال التمويل الأصغر.  إن هذا الافتقار إلى وجود "احتياطي" يتطلب من مسئولي الإقراض أن يكونوا واضحين بشأن سياسات الإقراض في المؤسسة، وان يطبقوها بشكل متساو.  إن هذه الظروف عندما تقترن بالنمو الكبير في محفظة القروض الذي مرت به الكثير من مؤسسات التمويل الأصغر في السنوات الأخيرة، تتطلب من مجالس الإدارة في مؤسسات التمويل الأصغر أن تكون أكثر حذراً في ممارستها لوظيفتها الإشرافية.
وهناك عنصر جوهري آخر في مخاطر مؤسسات التمويل الأصغر، وهو انتقال وحركة أصحاب المشاريع الأصغر.  وتزيد هذه المخاطر في حالة تصفية مؤسسة التمويل الأصغر، حيث يكون من الصعب استعادة محفظة القروض بالنظر إلى قدرة أصحاب المشاريع الصغيرة على الانتقال والحركة وصعوبة تحديد مواقعهم.
احتدام المنافسة: مع ازدياد المنافسة في مجال التمويل الأصغر بدأت المؤسسات في التوسع وتنويع منتجاتها المالية.  فعلى سبيل المثال تقدم بعض المؤسسات القروض الفردية إضافة إلى قروض المجموعات، وقروض الأصول الثابتة بالإضافة إلى قروض رأس المال العامل.  ويجب على مجالس الإدارة أن تتأكد من وجود آليات في المؤسسة من شأنها تقييم مخاطر تقديم هذه المنتجات الجديدة (مثل إجراء اختبار أولي للمنتجات الجديدة على نطاق ضيق).  ومع انخفاض الهوامش المالية قد تحتاج المؤسسة إلى أن العمل بشكل أكثر كفاءة حتى تحافظ على مستوى ربحيتها الحالي.  إضافة إلى ذلك، قد تحاول مؤسسة التمويل الأصغر أن تنمو بسرعة وتقلل من تكلفة الأموال لأجل ضمان حصة أكبر في السوق، أو لدخول مناطق جديدة في البلاد لتسبق المنافسين.  ويجب على مجلس الإدارة أن يتأكد أنه من الممكن إدارة المؤسسة بفعالية، وأن موظفيها وأنظمتها مهيئين للحفاظ على جودة أصولها المالية.  
تكامل التحليل المالي والموارد البشرية: إن المنظمات غير الحكومية التي أنشأت مؤسسات تمويل أصغر منظمة ومرخصة تستطيع الوصول إلى نطاق واسع من التمويل، بما في ذلك إصدار شهادات الإيداع، وجمع المدخرات تتطلب مجالس إدارة تتمتع بمهارات مالية قوية تمكنها من تقييم المخاطر بفعالية.  وهذه الخبرات أكبر من تلك التي تحتاجها مؤسسة التمويل الأصغر، التي قد تكون مصادر تمويليها أساساً من المنح والقروض المدعومة.  إن تفتح آفاق جديد للتمويل تتطلب من مجلس الإدارة في مؤسسة التمويل الأصغر النامية والتي لا تهدف للربح، أو تلك المسجلة والمرخصة، تقييم بعض المسائل مثل تواؤم الأصول والمطلوبات في استحقاقات القروض، مخاطر العملة، وفترات إعادة تسعير نسب الفائدة.
يجب على المنظمات غير الحكومية التي أنشأت مؤسسات منظمة ومسجلة للتمويل الأصغر أن تدمج بشكل فعال قواها العاملة التي جاءت من المنظمة غير الحكومية الأم، وتلك التي جاءت من القطاع الخاص (عادة من البنوك) بغرض تقوية خبرات المؤسسة المالية والمصرفية.  إن عملية الدمج المطلوبة لتكامل هذين النوعين من الموظفين قد تكون في بعض الحالات صعبة وطويلة، وقد تبدو كإحدى المخاطر التي يجب على مجلس الإدارة أن يأخذها بعين الاعتبار.
إن العوامل المذكورة أعلاه تتعلق بشكل خاص بأية مناقشة للحوكمة في مؤسسات التمويل الأصغر، وتكشف هذه العوامل عن أنه بالرغم من أن مجال التمويل الأصغر يمكنه الإفادة من المعارف والخبرات المتراكمة في موضوع الحوكمة في مجالات أخرى، إلا أن هذا المجال له خصائص فريدة تتطلب اهتماماً خاصاً.  إن قضايا الحوكمة التي تم عرضها هنا بشكل موجز تمثل بالنسبة لمؤسسات التمويل الأصغر التي تقوم بإنشاء مؤسسات رسمية وتقوم بتصميم رأس مالها وهيكل مجلس الإدارة العناصر الرئيسية الواجب معالجتها في الواقع.  إن التحدي القائم أمام جميع مؤسسات التمويل الأصغر – المنظمات غير الحكومية التي لا تهدف للربح ، وتلك المنشأة حديثاً، والمؤسسات الرسمية والاتحادات الائتمانية – هو أن تنشئ هياكل حوكمة قوية وثابتة على المدى الطويل.  وفي هذا الاتجاه يوسع الفصل الثالث المناقشة من القضايا الخاصة بالتمويل الأصغر إلى تحديد أفضل الممارسات في حوكمة التمويل الأصغر.
الفصل الثالث

الوصول لأفضل الممارسات في حوكمة التمويل الأصغر
يبرز هذا الفصل القضايا الرئيسية في عضوية مجلس الإدارة وبنيته وإجراءاته الضرورية للوصول لأفضل الممارسات في إدارة التمويل الأصغر.  وبالنظر إلى الأدوار والمسئوليات المناطة بمجلس الإدارة وقضايا الحوكمة الخاصة بالتمويل الأصغر فأن عمليات وإجراءات معينة يجب أن تتوفر في المجلس أثناء قيامه بمهامه.  إن المعلومات المقدمة في هذا الفصل تستند إلى الأدبيات حول الحوكمة وإلى آراء بعض الخبراء الذين زودونا بمشورتهم.  أنها تمثل فقط نقطة انطلاق للنقاش في تحديد تلك الممارسات التي تؤدي إلى الحوكمة الفعالة وفي تقديم بعض الإرشادات العملية في هذه المسألة.  إن الخطوة المنطقية التالية والتي تقع خارج نطاق هذه الوثيقة، تكمن في فحص وتحليل تطبيقات الحوكمة في مؤسسات تمويل أصغر محددة لاستخلاص الاستنتاجات حول التطبيقات المحددة التي تؤدي إلى الحوكمة الفعالة.

العضوية

القضايا ذات الصلة بعضوية مجلس الإدارة هي تشكيلته وحجمه ومدة العضوية فيه، وكيفية تنحية الأعضاء منه، وتقييم المجلس.  ويتم فيما يلي دراستها جميعاً.

تركيبة المجلس

بالرغم من أن بنية المجالس متشابهة نسبياً في الأنواع المختلفة للهياكل والقطاعات، فإن الأفراد الذين يتشكل منهم المجلس يكشفون عن وجود تنوع أكبر.  إن نوعية أعضاء المجلس مهمة بشكل خاص على مستويين: إبقاء الإدارة مسؤولة وعرضة للمحاسبة، والاستجابة للأطراف الخارجية ولقضايا المحاسبة الخارجية.  ويعتبر المستثمرون، والجهات المانحة على نحو متزايد، أن خصائص المجلس ومشاركته في إدارة المؤسسة عنصر ضمان على أن أموالهم سيتم استخدامها على نحو ملائم.  إضافة إلى ذلك، تهتم الجهات المسئولة عن الإشراف على البنوك والمؤسسات المالية الرسمية بشكل خاص عند دراستها ترخيص  مؤسسة تمويل أصغر جديدة بمعرفة تركيبة ومهارات مجلس الإدارة والموقف المالي لأعضائه.  إن هذا المستوى من الاهتمام مبرر لأنه سيكون على هؤلاء الأعضاء توفير الإشراف على عمليات المؤسسة وحشد رأس المال إذا أصبحت المؤسسة بحاجة للسيولة.  وعند تفحص عضوية المجلس يجب على المرء أن يأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية:

· مهارات وخصائص أعضاء المجلس؛
· فهم أعضاء المجلس للمهمة المزدوجة للتمويل الأصغر والتزامهم بها؛
· قدرة أعضاء مجلس الإدارة واستعدادهم للوفاء بواجبات الرعاية والولاء للمؤسسة ؛ 
· وتطوير مجلس الإدارة.
مهارات وخصائص أعضاء مجلس الإدارة في التمويل الأصغر
تعتمد الحوكمة الفعَالة بشكل أساسي على المهارات والخصائص الفردية لأعضاء مجلس الإدارة.  وهذه الخصائص يجب أن تكون مجموعة متنوعة من الخبرات والخلفيات ومجالات التجربة والانتماء العرقي والنوع الاجتماعي.  وبالرغم من أن الشرط الرئيسي لحوكمة فعَالة تكمن في توفر الحس التجاري الجيد، فان مجلس إدارة مؤسسة التمويل الأصغر يمكن أن يقدم إرشادات إضافية للمؤسسة إذا كان لدى أعضائه خبرة في التمويل الأصغر.  من الأهمية بمكان أيضاً توفر الخبرات في مجالات القانون والتسويق وتكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بالتمويل الأصغر.  إن مستوى خبرات أعضاء المجلس وتأثيرهم يختلف إلى حد كبير داخل المجلس الذي يضم في عضويته أعضاء قادرين على تكريس المزيد من الوقت والطاقة لعملهم في المجلس وآخرين يقومون بدور تمثيلي فقط.  إن المهارات التالية تعتبر مصدر قوة لأي مجلس إدارة للتمويل الأصغر:

· الحس التجاري.  يجب أن يتمتع مجلس إدارة التمويل الأصغر بحس تجاري قوي وببعض الخبرة المالية في مجالين اثنين.  المجال الأول هو التحليل المالي الذي يمكن المجلس من فهم وقياس أداء المؤسسة في الجوانب المهمة مثل كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية وإدارة السيولة.  أما المجال الثاني فهو التدقيق المالي الذي يزود المجلس بالقدرة على تقييم قوة آليات الرقابة الداخلية في المؤسسة بالشكل الملائم.
· الخبرة في التمويل الأصغر.  نظراً لحداثة مؤسسات التمويل الأصغر (نسبياً) فإنه لا يوجد خبراء كثيرون في هذا المجال، لكن وجود أشخاص لديهم بعض الخبرة قد يكون ذا قيمة كبيرة للمؤسسة.
· الخبرة في الأسواق المالية.  إن الأعضاء الذين يفهمون الأسواق المالية المحلية ويعرفون اللاعبين فيها، ولديهم بعض الفهم أو الخبرة في الأسواق المالية الدولية، يمكن أن يكونوا مساهمين مهمين في عضويتهم في مجلس الإدارة.
· الخبرات القانونية والتنظيمية.  ستستفيد جميع مؤسسات التمويل الأصغر من أعضاء مجلس الإدارة الذين يجلبون معهم خبرات قانونية إلى المجلس، خاصة المؤسسات التي دخلت القطاع المالي الرسمي أو التي تعتزم القيام بمثل هذا التحول.
· خبرات التسويق.  مع تصاعد المنافسة بين المؤسسات، أصبح مطلوباً من مؤسسات التمويل الأصغر أن تسوق منتجاتها بقوة متزايدة إلى أصحاب المنشآت الأصغر.  وبما أن التسويق لا يزال مجالاً جديداً نسبياً لهذه المؤسسات فأن الأعضاء الذين يتمتعون بالخبرة في هذا المجال وفي مجال تطوير المنتجات سيوفرون الكثير من التوجيه لمؤسسات التمويل الأصغر.
· العلاقات العامة.  يجب أن تهتم مؤسسات التمويل الأصغر بالصورة التي تنطبع عنها في أذهان الزبائن والجمهور بشكل عام ويجب أن تكون قادرة على القيام بتنفيذ حملات الانتشار.
· الخبرات التكنولوجية.  إن المنافسة المتصاعدة والتركيز على تقليل النفقات، وازدياد تعقيد عمليات التمويل الأصغر (مثل جمع الودائع وتنويع المنتجات) تتطلب من المؤسسات تقوية التكنولوجيا التي تستخدمها أنظمة المعلومات.  إن انظمة المعلومات المتكاملة والأوتوماتيكية تمكن المؤسسة من تقييم أداءها بشكل أفضل في أي وقت تشاء، كما تقلل من تكلفة العمليات، وستستفيد المجالس من أعضائها الذين يتمتعون بخبرات تكنولوجية.
· جمع الأموال.  بالنسبة لمؤسسات التمويل الأصغر التي لا تهدف للربح فأنه من المتوقع من أعضاء مجلس الإدارة أن يلعبوا دوراً فعالاً في جمع الأموال، والأعضاء الذين لديهم خبرة مسبقة والعلاقات المناسبة يمثلون رأسمالاً مهماً.
الإضافة إلى المهارات المذكورة أعلاه فإن الخصائص التالية يجب أخذها بعين الاعتبار عند تشكيل مجلس الإدارة.
العوامل السكانية: إن مؤسسات التمويل الأصغر التي تنشط في نفس الدول التي تنتمي إليها قد تختار أعضاء في مجلس الإدارة يمثلون مختلف أقاليم الدولة.  أن بعض مؤسسات التمويل الأصغر، وكما سبق مناقشته، تعين أعضاء يعيشون خارج الدولة التي تمارس فيها نشاطاتها.  إن هؤلاء الأعضاء قد يساهمون في توسيع رؤية مجلس إدارة المؤسسة.  ومع ذلك فأن التحدي هو ضمان أن يكونوا أو مؤسساتهم ملتزمين بتخصيص الوقت والموارد اللازمة للمشاركة بفعالية في اجتماعات مجلس الإدارة.  وبغرض تسهيل مشاركة الأعضاء الدوليين فان على المجالس الاستفادة من التكنولوجيا، وتيسير بعض القيود على حضور الاجتماعات، مثل السماح للأعضاء الدوليين بالتصويت عبر الهاتف عندما يكون حضورهم الاجتماعات أمراً صعباً نظراً لبعد المسافات.

المدير التنفيذي والموظفون.  إن المدير التنفيذي يحتل عادة مكاناً في مجلس الإدارة، كما قد يحتل أعضاء آخرون من بين الموظفين ومن الجانب التنفيذي مقاعد في مجلس الإدارة، خاصة في الحالات التي يتم تهيئة أحد المديرين ليخلف المدير التنفيذي.  ومع ذلك فإن خبراء الحوكمة يجمعون على أن تحقيق الإشراف الملائم يتطلب أن يكون عدد المديرين الذين يخدمون كأعضاء في مجلس الإدارة محدوداً.
إن حالة مؤسسة التمويل الأصغر "سيتي سيفنج أند لونز"، وهي مؤسسة غير بنكية لا تهدف للربح في غانا، يوضح بالذات هذه النقطة.  لقد بدأت هذه المؤسسة برأسمال خاص من قبل ثلاثة أفراد يعملون كمديرين وأعضاء في مجلس الإدارة في نفس الوقت.  لقد أدركت المؤسسة مؤخراً أن سيطرة المدراء الداخليين على المجلس لا يوفر للمؤسسة الإشراف الكافي لتجاوز مخاوف وهموم الجهات المنظمة أو المانحين المحتملين.  ونتيجة لذلك، تسعى هذه المؤسسة حالياً للوصول إلى مستثمرين جدد يمكنهم أيضاً العمل كأعضاء خارجيين في مجلس الإدارة.

مشاركة الموظفين/ الزبائن.  إن الخطر الذي ينشأ عندما يجد الموظفون والزبائن مقاعد لهم في مجلس الإدارة لمؤسسة تمويل أصغر هو أن حضورهم قد يصبح مسألة شكل لا مضمون.  إن الجانب الجوهري في مشاركة الزبائن أو الموظفين في مجلس الإدارة يكمن في ضمان كون ممثلي أي من الفئتين يتحدثون فعلا نيابة عمن يمثلونهم، وليسوا مجرد مشاركين صامتين يقبلون بما يقوله أو يقرره الأعضاء الآخرون.  كما أن هناك مسألة يجب التفكير فيها عند وجود زبائن في المجلس وهي هل يحال بينهم وبين الاقتراض من المؤسسة، وكيف يمكن منع حصول أقاربهم على قروض.

وعلى سبيل المثال، في حالة (كي-ريب) المنظمة غير الحكومية في كينيا، كانت المؤسسة مهتمة بأن تعمل أجهزتها الثلاثة (مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين) بشكل شبه مستقل عن الأخرى، لتجنّب أي احتمال لتضارب المصالح.  وهكذا وبالرغم من أن ملكية المؤسسة تضم كلاً من المستثمرين من القطاع الخاص واتحاد الموظفين، فإن تكوين مجلس إدارتها يختلف قليلاً.  إن اتحاد الموظفين في المؤسسة يمتلك 10% من أسهم "بنك كي ـ ريب" إلا أن أسهم اتحاد الموظفين هي من نوع خاص لا يمنحهم حق التصويت، ولهذا لا يوجد لاتحاد الموظفين مقعد في مجلس الإدارة.
إن مشاركة الزبائن/الموظفين موضع اهتمام الكثير من مؤسسات التمويل الأصغر.  ولذلك يجب توثيق وتعميم الدروس التي يتم اكتسابها من تجارب مؤسسات التمويل الأصغر في مختلف مناطق العالم.

المستشارون المستقلون.  رغم أن أعضاء المجلس يتم اختيارهم لمهاراتهم وخبراتهم الخاصة، إلا أنه قد تنشأ أحياناً حالات يحتاج فيها مجلس الإدارة إلى المشورة والمساعدة الخارجيتين.  إن هذا يحدث بشكل منتظم مع المدققين الماليين، وهناك أيضاً حالات استثنائية، كتفكير المنظمة في إحداث تغيير جذري، مثل تحول المنظمة غير الحكومية إلى مؤسسة مالية رسمية.  ونظراً للتطور السريع للتمويل الأصغر فقد تنشأ مثل هذه الحالات بشكل متكرر في المستقبل، وقد تتطلب الحصول على الإرشاد من خبراء في الأجور والمكافآت، القانون، والاستثمار المصرفي.  إضافة إلى ذلك قد يرغب مجلس الإدارة بالاستفادة من مؤسسات البحث المتخصصة بغرض الاهتداء إلى أعضاء جدد لملء الوظائف العليا في الإدارة.

كما أن على المجلس أن يعتني بعملية انتخاب أعضاء المجلس.  إن كلاً من أعضاء المجلس والموظفين في المستوى التنفيذي يستطيعون أن يلعبوا دوراً في تحديد المرشحين.  ومع ذلك فأن لجنة الترشيح هي المسئولة عن فحص المرشحين وإجراء المقابلات معهم نيابة عن المجلس، ثم تقديم توصياتها إلى المجلس الذي يصوت عليها في جلسة بكامل أعضائه.

الالتزام بالمهمة المزدوجة للتمويل الأصغر
بالرغم من أن الحوكمة الفعالة تتطلب أشخاصاً بمهارات وخبرات متنوعة يكمل كل منهم الآخر
، فإن تحقيق هذا التنوع يجب أن يتم دون التضحية بالاتفاق على المهمة المزدوجة لمؤسسات التمويل الأصغر.  وهذه المهمة المزدوجة هي تغطية الزبائن (من حيث العمق والاتساع) وتحقيق الاكتفاء الذاتي مالياً.  قد يكون بعض الأعضاء أكثر ميلاً لإحدى المهمتين، إلا المجلس الذي يعمل بشكل جيد تقوم فيه نقاشات مفيدة تؤدي إلى وضع استراتيجيات وحلول للمؤسسة ثم التفكير فيها جيداً.  إن رئيس المجلس يقوم بدور مهم جداً في دمج المنظورين للتوصل إلى إجماع حول اتجاه المؤسسة.

الوفاء بواجبات الرعاية والولاء والامتثال 

إن البعد الثالث في تركيبة المجلس هو قدرة العضو واستعداده للوفاء بواجبات الرعاية والولاء والامتثال التي تتأثر بالمسائل التالية:

العلاقة بين المجلس والمدير التنفيذي للمؤسسة.  يجب على أعضاء مجلس الإدارة الإبقاء على مسافة تفصلهم عن المدير التنفيذي.  إن الولاء للمدير التنفيذي، بدلاً من الولاء للمؤسسة، لن يسمح لأعضاء مجلس الإدارة باتخاذ قرارات مستقلة ومسئولة، خاصة في قضايا مثل أداء الإدارة والأجور والمكافآت.  وهذه المسألة مهمة بشكل خاص لدى مؤسسات التمويل الأصغر التي لا تهدف للربح والذي قام مديرها التنفيذي أو مؤسسها شخصياً باختيار أعضاء مجلس الإدارة.

إن وجود علاقة جيدة بين مجلس الإدارة والمدير التنفيذي تتطلب من الجانبين أن يكونا واضحين في تحديد دور كل منهما.  وباختصار فإن دور المجلس هو توفير الإرشاد والتوجيه للإدارة بشأن الاتجاه الاستراتيجي الكلي للمؤسسة، وأن يترك للمدير التنفيذي مهمة الإدارة الفعلية للمؤسسة.  وإذا فقد مجلس الإدارة ثقته في المدير التنفيذي فإن دور المجلس لا يكمن في التدخل في عمله، بل في القيام بتغييره وبإدارة الانتقال بالمؤسسة بسلاسة.

المصلحة السياسية وتضارب المصالح.  بما أن نشاط التمويل الأصغر ينطوي على منح قروض كثيرة وصغيرة، فإنه يمكنه أن يؤثر في حياة الكثير من الناس.  وعلاوة على ذلك ونظراً لكون زبائن مؤسسات التمويل الأصغر هم من الفقراء،  فإن ذلك قد يغري أعضاء مجلس الإدارة (أو من يحتلون وظائف إدارية قيادية في المؤسسة) ممن لهم طموحات سياسية إلى استخدام مواقعهم في مؤسسة التمويل الأصغر لتعزيز مستقبلهم السياسي.  لذلك يجب أن يتم اختيار المديرين في مؤسسة التمويل الأصغر بناء على ولائهم والتزامهم برسالة المؤسسة فوق أية طموحات سياسية قد تكون لديهم.

ويحدث التضارب في المصالح عندما ينخرط الأعضاء في عمليات مالية تتصل بالأقارب ومحاباتهم، أو عند الاستخدام غير القانوني لممتلكات المؤسسة.  ويحدث في كثير من المجتمعات المحلية في الاقتصاديات الصغيرة والنامية لتي تنشط فيها مؤسسات التمويل الأصغر ألا يوجد إلا عدد محدود من قادة الأعمال وأعيان المجتمع.  وهذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى قيام عضوية متبادلة، حيث يقدم الأصدقاء الخدمات لبعضهم البعض عن طريق عمل كل منهم في مجلس إدارة مؤسسة الآخر.  وهنا أيضاً يجب أن يكون أعضاء مجالس الإدارة متنبهين لواجبهم في الولاء للمؤسسة وأن يضعوا مصالحها فوق أية اعتبارات أخرى.  وعلى نحو مماثل يجب ألا يشغل أعضاء العائلة الواحدة كل منهم المقاعد في مجلس الأخر، لأن ذلك يخلق علاقات غير صحية، ويحدث تضارب في المصالح يؤدي إلى تقويض الحوكمة الفعالة
.

تطوير مجلس الإدارة
إن تطوير معارف ومهارات الأعضاء في مجلس الإدارة هو الجزء المكمل لتكوين المجلس، حيث أنه من غير المرجح أن يأتي أعضاء مجلس الإدارة إلى المؤسسة بالكثير من المعارف حول التمويل الأصغر.  وعلاوة على ذلك تتطلب طبيعة التمويل الأصغر الذي يمر بالكثير من التطور أن تكون المجالس مواكبة للتغيرات في هذا المجال حتى تكون قادرة على الوفاء لمسئوليتها الإشرافية بفعالية أكبر.  ولذلك يتكون تطوير المجالس من عملية توجيه الأعضاء الجدد في المجالس وتعليم الأعضاء الحاليين بشكل مستمر.

تعريف وتدريب عضو مجلس الإدارة والمدير الجديد.  من أجل بناء التزام العضو الجديد برسالة المؤسسة ولضمان كونه يدرك المسائل الخاصة بالمؤسسة وصناعة التمويل الأصغر، فأن من الضروري تعريف وتوجيه المدراء الجدد تماماً مثلما هو مهم تعريف وتوجيه الموظفين الجدد.  فيما يلي الحد الأدنى لمتطلبات تعريف وتوجيه أعضاء مجلس الإدارة الجدد:

· تلقي محاضر وتقارير المجالس السابقة والتقارير السنوية والتقييمات الفنية التي تمت مؤخراً والسير الذاتية لزملائه في المجلس؛
· مقابلة الإدارة العليا والموظفين في المؤسسة؛
· زيارة المقر الرئيسي للمؤسسة وفروعها ومقابلة زبائنها.
التعليم المستمر.  لا بد أن يكون تعليم أعضاء المجلس مستمراً.  إنه من المفيد للأعضاء أن يستفيدوا من خبرات الموظفين المهمين (إضافة إلى المدير التنفيذي)، الأعضاء الآخرين، والخبراء من خارج المؤسسة لإغناء معارف المجلس وتحديثها.  وعلاوة على ذلك يجب أن يقوم أعضاء المجلس بزيارة النماذج العالمية الناجحة في مجال التمويل الأصغر ليتمكنوا من تكوين رؤية متماسكة عن الاتجاه الذي تتجه مؤسستهم نحوه.

الحجم

تعتمد قدرة المجلس على العمل بفعالية إلى حد ما على حجمه.  ومع أنه لا يوجد رقم أمثل لعدد أعضاء المجلس فمن الأفضل تجنب الإفراط في الاتجاهين.  إن مجلس مؤسسة التمويل الأصغر يجب أن يكون كبيراً بما يكفي ليضم المهارات والرؤى المتعددة كما تم إيضاحه سابقاً، ومع ذلك يجب أن يكون المجلس صغيراً بما يلائم الحاجة لعقد اجتماعات متكررة، حسب خصائص التمويل الأصغر.  وبما أن كثيراً من مؤسسات التمويل الأصغر مرت بفترة من النمو السريع فقد كانت المجالس بحاجة إلى التفاعل المستمر مع الإدارة حتى تبقى مواكبة ومطلعة على أداء المؤسسة.  وعلاوة على ذلك فأن الطبيعة غير المستقرة لمحفظة القروض وتقلب جودتها تخلق حاجة لعقد اجتماعات متكررة للمجلس لمراقبة جودة محفظة القروض.  والاجتماعات الشهرية لمجلس الإدارة ليست أمراً غير مألوف.  وبالنظر إلى تكرار الاجتماعات فإن المجلس الذي يكون صغيراً جداً أو كبيراً جداً قد لا يكون قادراً على ضمان توفر النصاب لعقد الاجتماع (النصاب هو الحد الأدنى لعدد الأعضاء المطلوب حضورهم لعقد الاجتماع كما هو محدد في النظام الأساسي).

إضافة إلى ذلك يجب أن تتكون عضوية المجلس من عدد فردي من الأعضاء لتجنب حدوث ورطة أو مأزق إذا انقسمت الأصوات بشكل متساوٍ.  قد يكون من المفيد أيضاً في المجالس ذات العضوية المتداخلة أو المتعاقبة أن يكون عدد المقاعد الشاغرة مضروباً في الفترة حتى يشغر نفس العدد من المقاعد سنوياً.
المُدد، تنحية الأعضاء، ومراجعة الأداء

يجب أن تمتلك جميع مجالس إدارة مؤسسات التمويل الأصغر آليات لمراجعة أداء الأعضاء بشكل دوري ومنتظم، ولاستبدال أولئك الذين لا يساهمون في قيادة المؤسسة بالطريقة التي تتطلبها.  إن هذا الأمر مهم بشكل خاص في التمويل الأصغر بسبب التغيرات التي يمر بها هذا المجال والحاجة إلى وجود أعضاء يتمتعون بالرؤية والمهارة للاستجابة بفعالية لهذه التغيرات.  وعلاوة على ذلك ونظراً لان مجالس مؤسسات التمويل الأصغر تجمع في عضويها بين أعضاء ذوي خلفيات مختلفة، في محاولة لاستجابة للمهمة المزدوجة للتمويل الأصغر، فقد يفشل حتى رئيس يتمتع بكفاءة عالية في ضمان عمل المجلس بفعالية.

المُــدد.

هناك عدة طرق لتغيير تركيبة المجلس، وإحداها هي التقاعد الإلزامي، الذي قد يمثل استراتيجية فعَالة لتغيير كبار السن، إلا أنه غير ملائم لتنحية الأعضاء الأصغر.  إن عضوية المجلس تكون عادة محصورة بمدد محددة.  ويرى بعض خبراء الحوكمة أن عدد الدورات المتعاقبة يجب أيضاً أن يكون محدوداً.  وعند تحديد المدة يجب أن يحقق المجلس توازناً بحيث تكون طويلة بشكل كاف لتحقيق الاستمرارية في السياسات والتطبيقات والسماح للأعضاء بتطوير خبرات كافية تمكنهم من المساهمة بشكل فعال وحقيقي، وقصيرة بما يضمن تجدد وجهات النظر في المجلس.

وقد تبنت عدة مؤسسات تمويل أصغر مدد عضوية متعاقبة (ثلاث سنوات مثلاً).  ويبدو أن ذلك يحقق التوازن المرغوب بين الاستمرارية والتجديد.  وعلى عكس ذلك فإن المجالس التي تتجدد سنوياً ـ وهو ما عليه الحال عادة في الشركات ـ فإن التجديد فيها ليس إلا نوعاً من الوهم أكثر مما هو فعلي.  وقد أوضحت التجارب أن العضوية لمدة سنة واحدة تتحول إلى عضوية دائمة.  وأخيراً فأن تعاقب المدد يجب إرساؤه لضمان الاستمرارية في المجلس.  ومن الناحية العملية والتطبيقية يستحسن أن تشغر ثلث مقاعد المجلس فقط في كل مرة.

تقييم أداء المجلس.  إن تقييم أداء المجلس عملية مكملة لتحديد مدة العضوية وقيودها، وهي عملية تعتبر جديدة نسبياً في هذا المجال.  وفي العادة يكون الاهتمام بأداء المجلس كمجموعة أو بأداء الأعضاء ضعيفاً إلا في حال حدوث أزمة
.  إن نجاح تقييم مجلس الإدارة يعتمد على العوامل التالية:

· تحديد المعايير الملائمة لتقييم أعضاء المجلس؛
· تكليف الجهة الصحيحة للقيام بالتنفيذ، مثل استشاري خارجي يتمتع بالخبرة في هذا المجال؛ 
· امتلاك الإرادة السياسية والهياكل ضمن المجلس لتنفيذ التوصيات الناتجة عن تقييم المجلس.
وفي الحد الأدنى، يجب أن يكون أعضاء المجلس ملزمين بحضور اجتماعات المجلس واللجان، وأن لا تجدد عضوية أولئك الذين لا يحضرون الحد الأدنى من الاجتماعات، إلا إذا وجدت أسباب تستدعي تخفيف هذا الإجراء.

إن أحد أساليب القيام بمراجعة الأداء هو تشجيع الأعضاء على القيام بمراجعة ذاتية لدورهم، ويسمح هذا الأسلوب للمدير بأن يقوم بتحليل ما إذا كان أداؤه ومساهمته مفيدين.  وإضافة إلى المراجعة الذاتية أو كبديل عنها فأن على المجلس أن يدرس ما إذا كان المجلس يتسم بالفعالية التي يجب أن يكون عليها.  ولمعالجة هذه المسألة فأن على المجلس ككل أن يبدأ بطرح هذه الأسئلة:

· هل حدد المجلس رؤية المؤسسة بشكل ملائم؟  وهل يفكر المجلس بشكل استراتيجي حول مستقبل المؤسسة؟
· هل يتمتع المجلس بفهم شامل للمحيط الذي تمارس فيه المؤسسة نشاطها؟
· هل يعمل المجلس بشكل ملائم ـ هل يتم عقد الاجتماعات بانتظام وإدارتها بكفاءة؟ وهل تسمح النقاشات بالتعبير عن مختلف وجهات النظر؟ وهل تتواصل الإدارة والمجلس فيما بينهما بغير تحفظ؟
ويمكن تطوير قائمة بالبنود التي يجب تفحصها ومعالجة معايير التقييم المتفق عليها.  ويمكن استخدام هذه القائمة إما من قبل أعضاء المجلس أو من قبل استشاري خارجي بغرض تقييم أداء المجلس.

الهيكل

المواضيع التي سنناقشها حول هيكل مجلس الإدارة تشمل الفصل في المهام بين رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، والفصل بين مهام رئيس المجلس وتلك الخاصة بلجان المجلس.

الفصل بين موقعي المدير التنفيذي ورئيس المجلس

هناك العديد من الاسباب المقنعة التي تدعو للفصل بين موقعي المدير التنفيذي ورئيس المجلس.  فهو أولاً يؤدي إلى تجنب تركيز السلطة في يد شخص واحد، والذي إذا ما احتل كلا الموقعين سيكون مسئولاً عن النشاطات الإستراتيجية والعملية للمؤسسة.  إن الفصل يضمن إفساح المجال للإفصاح عن رأيين ويؤكد على حقيقة كون المدير التنفيذي يرفع تقاريره إلى المجلس.  ويعمل رئيس المجلس كوسيط بين المدير التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة.  ويجب أن يحتفظ رئيس المجلس باستقلالية في الرأي تسمح له بإثارة الأسئلة حول  الافتراضات الأساسية حول المؤسسة.  إن الفصل بين هذين الموقعين يسهل أيضاً المراجعة المنتظمة لأداء المدير التنفيذي ويؤدي إلى تفادى خطر أن يترأس المدير التنفيذي النقاشات حول مستقبله.

ولضمان أن يكون الفصل بين هذين الموقعين عملياً للمؤسسة فإن على المدير التنفيذي ورئيس المجلس أن يلعبا أدوراً قيادية قوية، وأن يعملا على الوفاء بمسئولياتهما.  ورغم أن كلا الشخصين يجب أن يقوما بالتوجيه، يجب أن يكون واضحاً أن أحدهما يمثل المجلس والأخر يمثل الإدارة.

هناك مع ذلك جوانب سلبية من الممكن أن تنشأ نتيجة لهذا الفصل، وهي إمكانية أن يقيم رئيس المجلس والمدير التنفيذي علاقة بينهما تتسم إما بالقرب الشديد أو البعد الشديد.  وفي الحالة الأولى يصبح رئيس المجلس ناطقاً باسم المدير التنفيذي ويبدأ بتجنب أية مسائل مهمة تخالف موقف المدير التنفيذي.  وفي الحالة الأخرى فقد يعجز رئيس المجلس والمدير التنفيذي من التوصل إلى طريقة فعالة تمكنهما من العمل معاً، إما لانعدام الثقة بينهما أو لأنهما يتنافسان فيما بينهما.

دور رئيس المجلس

إن رئيس مجلس مسئول بشكل عام عن تسيير العمل في المجلس بسلاسة بما في ذلك تحديد جداول أعمال الاجتماعات والدعوة إلى الاجتماعات ورئاستها.  وفي حالة التمويل الأصغر، يصبح عمل رئيس المجلس أكثر صعوبة بسبب وجود وجهات نظر متنوعة، تمثل المهمة المزدوجة للمؤسسة.  والمسألة الجوهرية هي أن على رئيس المجلس أن يتأكد من أن المجلس يتوصل إلى تحقيق إجماع بطريقة تنسجم مع مهمة المؤسسة وتسمح بالمشاركة الكاملة والحرة
.

إن إنجاز هذه المهمة يتطلب اجتماعات فعالة، وهو الأمر الذي يعتمد جزئياً على جودة العلاقة بين المشاركين.  وعندما يساند أعضاء المجموعة بعضهم البعض فأنهم يتشجعون على المشاركة في النقاشات وتوجيه الأسئلة والمشاركة في الأفكار والآراء والإنصات بحيادية.  وتنظم كثير من المجالس لقاءات سنوية لهذا الغرض، وللتخطيط للسنة القادمة ولاستكشاف قضايا جوهرية بتفصيل أكبر.  وتوفر هذه اللقاءات للأعضاء فرصة المشاركة في الأوقات بشكل رسمي وغير رسمي، وتكوين درجة من الألفة تساعدهم على أن يكونوا أكثر فعالية في الاجتماعات المستقبلية للمجلس.  وإذا ما نظمت هذه اللقاءات بشكل جيد، وأديرت بشكل ملائم فأنها تساعد المجلس في أن يكون مترابطاً ومتحمساً في عمله.

هيكل اللجان

إن استخدام اللجان لانجاز بعض المسائل الهامة مبني على افتراضين، الأول أن المجموعات المركزة والأصغر حجماً يمكنها أن تكون أكثر كفاءة من المجموعات الأكبر؛ والثاني أن المجموعات الأصغر تستطيع مناقشة القضايا بعمق أكبر، هذا أذا ما كانت اللجان مشكلة جيداً لتشمل الخبرات اللازمة.  ويجب استخدام لجان المجلس لتحسين جودة وكفاءة المجلس من خلال تحديد طرق معالجة بعض المواضيع التي ينظر فيها المجلس عند اتخاذ القرار.  ويمكن للمجالس أن تمنح اللجان صلاحيات مهمة؛ إلا أنه يجب ألا تتخذ اللجان أبدا قرارا بشان سياسة المؤسسة، الأمر الذي هو من صلاحيات المجلس.  وحتى تكون اللجان فعالة يجب تحديد عملها ودورها ومسئولياتها ومهامها بشكل واضح.

إن اللجان تشكل آلية قوية لزيادة التفاعل بين إعضاء مجلس الإدارة والمديرين الداخليين في المؤسسة.  فمن خلال اللجان تتوفر الفرصة لأعضاء المجلس للعب دور فعال في معالجة المسائل التي تواجهها المؤسسة بدون أن يتدخلوا في عملياتها.

وهناك نوعان رئيسيان من اللجان، اللجان الدائمة واللجان الخاصة.  واللجان الخاصة التي لا يرد ذكرها في اللوائح الداخلية للمنظمة يتم تكوينها لغرض محدد، ويتم حلها عندما تنجز المهمة التي شكلت لأجلها.  فعلى سبيل المثال تستطيع مؤسسة التمويل الأصغر التي تمر بعملية تحول أن تشكل لجنة خاصة لتولي هذه العملية.

اللجان الدائمة قد تضم لجنة تنفيذية ولجنة تدقيق ومالية ولجنة تسمية (ترشيح) ولجنة للموارد البشرية.  وفي حالة المنظمات التي لاتهدف للربح لجنة لجمع التبرعات، وجميعها مفصلة فيما يلي:
اللجنة التنفيذية: تشكل مجالس كثيرة لجاناً تنفيذية تتكون من مسئولين في المجلس، ورؤساء لجان المجلس الأخرى، وشخصاً أو اثنين يعتبران مهمين لهذه اللجنة.  وعندما تعمل اللجنة بفعالية، فإنها تلعب دوراً مهما في توجيه نشاطات ومناقشات وقرارات المجلس.  إن اللجنة التنفيذية:
· تناقش القضايا لإعدادها للنقاش من قبل المجلس بكامل أعضائه؛
· تتخذ القرارات التي كلفها بها المجلس، مثل تحديد راتب المدير التنفيذي، وتعالج قضايا سياسة المؤسسة التي فوضها المجلس إليها؛
· تحدد قضايا جدول الأعمال التي يجب على المجلس بكامله أن يناقشها؛
· تؤسس مستوى أوليا من الإجماع على القضايا الصعبة التي يجب أن يبت فيها المجلس.
تجتمع اللجان التنفيذية كثيرا، ولأنها تلعب دورا مهما في عمل المجلس بشكل عام، فأنها يجب أن تكون موجودة في معظم أو جميع المجالس.

لجنة الترشيح: تقوم لجنة الترشيح بتسمية المرشحين الجدد لعضوية المجلس، من المستقلين عن الإدارة ويتمتعون بمهارات كافية، وتقدم هولاء المرشحين للمجلس للنظر فيهم والتصويت عليهم.  وتوجد أشكال مختلفة للترشيح ضمن عالم التمويل الأصغر.  فعلى سبيل المثال في المؤسسات المالية المملوكة ملكية مشتركة وبعض المنظمات التي لا تهدف للربح، وخاصة في آسيا (مثل "أيه.إس.أيه" و "براك في بنجلاديش) يضم المجلس زبائن يتم انتخابهم كممثلين لمختلف المناطق أو الأقاليم.  أما في المؤسسات المملوكة للدولة، مثل "بنك راكيات اندونيسيا" فيتم تعيين أعضاء المجلس من قبل وزير المالية.

إن ترشيح وتعيين الاعضاء الجدد له أهمية فريدة في مؤسسات التمويل الأصغر الخاصة بالمنظمات غير الحكومية حيث عادة ما يختار المدير التنفيذي فيها شخصيا الأعضاء في مجلس الإدارة.  فمن خلال لجنة الترشيح يستطيع المجلس أن يلعب دوراً مهماً في اختيار المدراء الجدد لضمان تمتعهم بالاستقلالية والمهارة.  ومع ذلك يجب ألا يعني ذلك عدم تشجيع المدير التنفيذي على التقدم بالاقتراحات حول الأعضاء الجدد.  ولتحقيق علاقة عملية قريبة بين المجلس والمدير التنفيذي يجب أن يكون المدير التنفيذي مشاركا في تعيين الأعضاء.  وفي المجالس يكون المدير التنفيذي، بحكم وظيفته، عضواً في لجنة الترشيح، مما يسمح له بالاشتراك في النقاشات مع الأعضاء الآخرين عند النظر في أسماء المرشحين.

كما تستطيع هذه اللجنة أيضا أن تلعب دورا فعالا في تقييم أداء المجلس ولجانه وأعضائه.  وتستطيع لجنة الترشيح أن تحدد ما إذا كان على الأعضاء أن يقيموا أدائهم أو أداء نظرائهم بأنفسهم، أو أن على المجلس أن يتعاقد مع استشاري خارجي لتقييم أدائه، وعندئذ يفترض أن تتولى اللجنة مسئولية تنسيق عملية التقييم وإزاحة أي أعضاء غير فاعلين.

لجنة التدقيق والمالية.  إن لهذه لجنة أهميتها بالنسبة لمؤسسة التمويل الأصغر، إذ أنها تمكن المجلس من القيام بمسئولية تقييم المخاطر (كما نوقشت في الفصل الثاني).  إضافة إلى ذلك، تقوم هذه اللجنة بالاشراف للحفاظ على الموارد المالية للمؤسسة.  ويجب على كل من المدقق المالي الخارجي والمدقق المالي الداخلي تقديم تقاريرهم إلى هذه اللجنة.  وعلى الرغم من أن تصميم وتنفيذ نظام داخلي فعال للرقابة هو مسئولية الإدارة، فإنه يمكن لجنة التدقيق والمالية أن تلعب دوراً في الإشراف على الإجراءات الرقابية.  وتراجع هذه اللجنة بعناية الموازنة المقترحة، وفي بعض الحالات تتقدم باقتراحاتها إلى الموظفين، قبل أن يتم النظر في الموازنة من قبل المجلس بكامل أعضائه.

لجنة الموارد البشرية أو لجنة الأجور.  تعمل لجنة الموارد البشرية عن قرب مع إدارة تنمية الموارد البشرية في المؤسسة،  وتشرف على القضايا المتعلقة بالموظفين.  ويصبح دور اللجنة حاسماً عندما تواجه المؤسسة مشكلة تتعلق بالموظفين، مثل دعوى قضائية أو شكوى ضد المؤسسة.  وتشرف اللجنة على توجيه وتدريب الأعضاء الجدد في المجلس، وتسعى إلى تعريف الأعضاء الحاليين بالقضايا ذات الصلة بالمؤسسة وبمجال التمويل الأصغر.
لجنة جمع التبرعات (أو حشد الموارد).  توجد لدى معظم المنظمات التي لا تهدف للربح لجان لجمع التبرعات أو حشد الموارد وتطويرها، وتعمل اللجنة على الإشراف على السعي للحصول على التبرعات والأموال لتمويل عمليات المؤسسة ومشاريعها الخاصة.  وبالرغم من إن المجلس بكامله مسئول عن أداء المؤسسة، فأن لجنة جمع التبرعات مطلوب منها أن تعمل بفعالية للحصول على الأموال.  وفي معظم مؤسسات التمويل الأصغر التي لا تهدف للربح يكون المدير التنفيذي مسئولا عن طلب الأموال، ويمكنه أن يطالب أعضاء المجلس بالمساعدة في جمع التبرعات بأنفسهم.

الإجراءات

حتى لو كان مجلس إدارة مؤسسة التمويل الأصغر منظم جيدا ويضم أفرادا ملتزمين وذوي مهارات عالية، فإن فعاليته ستكون محدودة، إلا إذا وضع إجراءات وعمليات واضحة للتواصل.  فيما يلي عرضاً للأنواع الرئيسية من التوثيق التي يجب على المجلس أن يمتلكها وأن يحافظ عليها في كل الأوقات.

توثيق أعمال المجلس

تتكون وثاق المجلس من السجلات أو المحاضر لنتائج أعمال المجلس.  وتوفر المحاضر سجلا للقضايا التي تمت مناقشتها والقرارات التي أصدرها المجلس.  وتختلف المجالس إلى حد كبير من حيث مستوى التفاصيل للمحاضر، ففي بعض الحالات يتم تسجيل الاجتماعات على أشرطة ومن ثم إعادة تدوينها في مضابط من الأشرطة.  بعض المجالس الأخرى قد تقرر فقط تدوين النقاط البارزة والقرارات بطريقة شديدة الاختصار.  وبغض النظر عن مستوى التفاصيل فأن محاضر المجلس التي تشتمل المجالات الأربعة المذكورة أعلاه يجب أن يتم الاحتفاظ بها إذا كان للمجلس أن يعمل بفعالية.

النظام الأساسي/ الأنظمة والإجراءات
.  يمكن جمع هذه المواضيع في وثيقة واحدة.  النظام الأساسي هو النص الذي يعطي المؤسسة سبب البقاء والعمل.  في حالة المنظمات التي لا تهدف للربح يمثل النظام الأساسي العنصر الرئيسي للسماح للمؤسسة بالبقاء.  القوانين تحدد المسئوليات والصلاحيات لمختلف المسئولين والمجموعات في هيكل المؤسسة، كما تحدد الإجراءات للقيام ببعض الأعمال الروتينية مثل الدعوة للاجتماعات.  تشتمل القوانين أيضاً على تحديد لهيكل مجلس الإدارة وأسلوب عمله
.  بالنسبة للمؤسسات التي تهدف للربح يجب أن يشتمل النظام الأساسي على معلومات حول نوعية المساهمات والأسهم التي يمكن للمؤسسة أن تصدرها لجمع الأموال.  يمكن أيضاً أن تشتمل بنود النظام الاساسي على قيود أخرى أو تحديد لإجراءات الحوكمة بشكل تفصيلي.  مع تطور ونمو المؤسسة ستحتاج إلى مراجعة قوانينها بما في ذلك قوانين الحوكمة، ومن الأهمية بمكان أن تكون القوانين محدثة بشكل دائم.
نص السياسات (أو دليل السياسات الخاص بمجلس الإدارة):  إن السياسات أو ما يمكن تعريفة بالنصوص والقواعد العامة، الإستراتيجية، والعمليات التي توجه أنشطة المؤسسة، هي من الأمور التي تهم مجلس الإدارة لاتخاذ قرار فيها.  إن القرارات المتعلقة بالسياسات يجب أن تدون في محاضر وتوزع على مجلس الإدارة والإدارة العليا.  يجب أن تكون السياسات مفصلة، محدثة، مكتوبة، متوفرة للجميع، مختصرة، وشاملة
.  

ويتطلب صنع السياسات فهم لموقع الخط الفاصل بين مجلس الإدارة والإدارة.  ما هو مدى التأثير الذي يجب أن تحدثه سياسات المجلس؟ وما مدى التفصيل؟.  إن على المجلس أن يضع سياسات عامة تغطي الأوضاع المستمرة أو المتكررة والتي يرغب أن يتم التعامل معها بشكل متسق.

مراقبة أداء المؤسسة

بالإضافة إلى مناقشة أداء المدير التنفيذي كما رأيناه في الفصل الأول، تساهم عدة عوامل في التقييم الفعال لأداء المؤسسة.  إن هناك حاجة لعرض المعلومات المالية ومعايير الأداء الأخرى بوضوح واتساق وانتظام بحيث يكون من الممكن اكتشاف المخاطر التي تلوح في الأفق وتوقع المشاكل الخطيرة.  وعلى نحو مماثل يحتاج مجلس الإدارة لضمان عدم إخفاء أو تشويه المعلومات.  وعلى سبيل المثال إذا كان احد فروع المؤسسة يواجه تدهوراً في محفظة القروض، فإنه يجب على المجلس والإدارة أن يستجيبا بسرعة لهذا الموضوع.

في حالة مؤسسات التمويل الأصغر التي لا تهدف للربح والتي تعمل بمزيج من الأموال المدعومة والتمويل التجاري، فإن المعلومات الإدارية التي تقدم للمجلس يجب أن تعكس المستوى الحقيقي لاكتفاء المؤسسة الذاتي ماليا.  إن معلومات كهذه ضرورية لضمان اتخاذ القرارات بناء على الموقف المالي الحقيقي للمؤسسة.  وتزداد أهمية هذا الموضوع مع سعي المؤسسات لزيادة نسبة التمويل التجاري الذي تحصل عليه.
وبالرغم من انه بشكل عام يمكن تقييم الوضع المالي للمؤسسة عبر الإطلاع على التقارير، فإن تقييم الجوانب النوعية هو أمر أكثر صعوبة.  إن رضا الموظفين ومسألة الأجور وخصائص الثقافة المؤسسية هي بعض العوامل التي تساهم في عمل المؤسسة بشكل فعال.  يجب على أعضاء مجلس الإدارة إيجاد الطرق  التي تمكنهم من تقييم مثل هذه العوامل لتقييم الأداء العام للمؤسسة.

إن دراسة مبادئ وتطبيقات عضوية وهيكل وإجراءات المجلس المذكورة أعلاه ستساهم في التنفيذ الفعلي لوظائف الإشراف لمجلس إدارة مؤسسة التمويل الأصغر.  إن الحفاظ على حوكمة فعالة كهذه هي مهمة تتطلب عناية واهتماما مستمرين.  إن قدرة المجلس على مواجهة مثل هذه التحديات عن طريق تعديل تركيبته وهيكليته وإجراءاته هي التي تحدد نجاحه على المدى الطويل.

الفصل الرابع

الخطوات التالية في دراسة حوكمة التمويل الأصغر

إن هذه الوثيقة ليست إلا الخطوة الأولى تجاه دراسة الحوكمة في التمويل الأصغر.  لقد أبرزت قضايا الحوكمة الرئيسية في هذا المجال وحاولت تقديم بعض الإرشاد بشأن القضايا من حيث صلتها بإجراءات وهيكل وعضوية المجلس.  الخطوة التالية هي تقييم التجارب والرؤى لمجالس مختارة للتمويل الأصغر من مختلف مناطق العالم وذلك للبناء على المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة.  ومع هذه المعلومات التي تجمع من خلال استبيان أعضاء مجالس الإدارة والمديرين يمكن القيام بتحليل أكثر لمعرفة كيفية الوصول لحوكمة فعالة.
إن المجالات الثلاثة التالية يجب أن تكون جزءاً من أي تحليل مستقبلي.  فهذه المجالات تشترك مع القضايا المقدمة في هذه الوثيقة ذات الصلة بحوكمة التمويل الأصغر وبمسائل عضوية مجلس الإدارة وهيكله وإجراءاته.

تضارب المصالح

احد التحديات الهامة التي تواجه مجالس التمويل الأصغر هي القدرة على الوفاء بواجب الولاء.  وبغض النظر عن هيكل الملكية فإن المجالس تواجه أشكالاً مختلفة من تضارب المصالح.  ففي العمليات التي يدخل فيها الأقارب، وهي مثال على تضارب المصالح، تجد أعضاء المجلس مشغولين في فعالية تؤدي إلى استفادة مؤسسة هم موجودون في مجلس إدارتها بما يضر مؤسسة أخرى هم موجودون في مجلس إدارتها أيضا.  ومثال آخر هو محاباة الأقارب، أو توظيف أعضاء من العائلة للقيام بالعمل مع وجود من هم أكفأ منهم.  ونمثل آخر لتضارب المصالح يسئ أعضاء مجلس الإدارة استخدام موارد المؤسسة، سواء كانت مواردها البشرية أو ممتلكاتها.  إن السفرات المكلفة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتي لا تفيد المؤسسة التي تتكبد نفقاتها إلا قليلاً تشكل مثالاً آخر على تضارب المصالح.

والأشكال الأخرى في تضارب المصالح تشمل ممارسة التوظيف المتبادل في عضوية المجالس، والذي يمكن أن يؤدي إلى يصبح أعضاء مجلس الإدارة غير قادرين على وضع رسالة المؤسسة في المجلس فوق المصالح الأخرى، الأمر الذي يحد من فعالية الإشراف.  كما ينشأ تضارب المصالح عندما تبدأ مؤسسات مختلفة يشغل عضوية إدارتها الأعضاء أنفسهم في التنافس فيما بينها.  ويمكن أن يظهر هذا الوضع، مثلاً، عندما تقوم منظمة غير حكومية بإنشاء كيان رسمي للتمويل الأصغر، وتواصل في الوقت نفسه العمل في نفس الأسواق مثلها مثل المؤسسة الجديدة، وبقيادة مجموعة تحتل مقاعد في مجلسي إدارة المؤسستين.  إن التحديات التي تنتج عن مثل هذه الأوضاع تحتاج إلى الاستكشاف من أجل فهم كيفية التغلب عليها.

الملكية في التمويل الأصغر
إن قضايا الملكية، وبالتالي حوكمة مؤسسات التمويل الأصغر، تتطور مع الدخول المتزايد للقطاع الخاص في التمويل الأصغر.  إن هناك كم كبير من الخبرات حول الملكية في التمويل الأصغر، وسيكون من المفيد تحليل نماذج الملكية التي ظهرت من أجل صياغة وتعميم الدروس المستفادة من هذه النماذج.

وعلى سبيل المثال فأن موضوع ملكية الزبائن أو الموظفين في مجال التمويل الأصغر محل اهتمام الكثيرين في هذا المجال؛ إلا أن خبرات المؤسسات التي عالجت هذه القضايا تحتاج إلى التوثيق والتعميم.  وإضافة إلى ذلك يستحق هيكل الملكية، سواء كان بشكل أغلبية أو أقلية، وما ينطوي عليه ذلك تجاه الحوكمة اهتماما أكبر.

وهناك موضوع آخر يستحق التقصي والتوثيق، وهو تطور الملكية الخاصة في نشاطات اقتصادية مثل الرعاية الصحية، والذي تشبه مؤسسات مؤسسات التمويل الأصغر في سعيها لتحقيق التوازن في الأهداف بين القيام بمهمة اجتماعية والسعي إلى الاستدامة والربح.  ما هي الدروس التي يستطيع مجال التمويل الأصغر تعلمها من الصناعات الأخرى الأكثر نضجاً، والتي سبق لها أن تعاملت مع بعض قضايا الملكية والحوكمة التي يواجهها حالياً قطاع التمويل الأصغر؟

الطبيعة الديناميكية للتمويل الأصغر
كما سبق القول مراراً في هذه الوثيقة، يواجه مجال التمويل الأصغر تغيراً سريعاً نتيجة للمنافسة المتزايدة، ووجود حركة باتجاه الانتقال إلى النموذج التجاري وكذلك بسبب المشاركة المتزايدة من جانب الحكومات.  إن هذا التغير يؤثر بشكل مباشر على حوكمة مؤسسات التمويل الأصغر على المستويات التالية:

· تركيبة المجلس.  إن تركيبة المجلس يجب أن تعكس مجموعة المهارات والخصائص التي يحتاجها أعضاء المجلس لضمان قدرته على توفير الحوكمة الفعالة في هذه البيئة المتغيرة.
· الأداء الفعال للمجلس.  حتى يتمكن مجلس مؤسسة التمويل الأصغر من التعامل بفعالية مع هذا المجال المتغير، فإن جوانب رئيسية من عمل المجلس يجب معالجتها.  ويشمل ذلك تطوير المجلس (تعريف وتوجيه الأعضاء الجدد والتعليم المستمر)، وآليات مثل مدد العضوية التي تسمح للمجلس بأن ينمو ويتغير، ووثائق المجلس وتقييم أداء المجلس.  إن المسوحات التي تعالج كيف تعاملت المؤسسات مع هذه القضايا والنتائج التي حققتها ستكون مساهمة مهمة.
· دور القيادة من قبل مجالس التمويل الأصغر.  مع استمرار نضج مجال التمويل الأصغر ليصبح أكثر ملائمة وأهمية من المهم أن توفر مجالس الإدارة وأعضائها القيادة اللازمة للمؤسسة.  إن الأعضاء الذين يؤدون دورهم بمسئولية سيكونون في موقع أفضل لتشكيل كلاً من المؤسسة التي يشرفون عليها والمحيط الذي تعمل في مؤسستهم.
ومع دمج تجارب وخبرات المزيد من المؤسسات في الحوار بشأن حوكمة التمويل الأصغر سيتم دون شك تحديد مجالات أخرى للمزيد من البحث.  وعلى نحو مماثل فأننا سنجمع بدائل أكثر للحلول المتعلقة بالحوكمة، مما سيغني هذا الموضوع المهم في مجال التمويل الأصغر.
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� ليفر وجلوم، 1992، ص. 33  Liefer and Glom, 1992, p.33. 


�  بلير، 1995، ص. 57.


� قد يكون من الممكن والضروري أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة بشراء تأمين للأعضاء والمسئولين لحمايتهم من المسئولية الشخصية، وكذلك تغطية التكاليف القانونية المترتبة على أي دعوى قانونية قد تقام ضد المؤسسة.


� برغم أن العرض الذي قدمته دوكاس (1996) كان في إطار المؤسسات التي لا تهدف للربح، فإن هذه الأطر تنطبق أيضاً على المؤسسات الربحية والمؤسسات العامة.


�  بالاعتماد على دوكا 1996.


� عادة ما يحصل أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسات التجارية على أجر، لكن أعضاء مجلس الإدارة في مؤسسات التمويل الأصغر التي تهدف للربح لا يحصلون على أجر، أو يحصلون عن أجر بالحد الأدنى.


� اعتمدنا في هذه المناقشة عن الحوافز على ما ورد في تشو، 1998.


� هذا المبدأ يشار إليه في الأدبيات الخاصة بالمؤسسات والحوكمة بمبدأ "نظرية المالك-الوكيل" وقد طورها مايكل جنسن.


�  مأخوذة من كارفر، 1990، ص. 40-46


� مقابلة مع ماري هجتون في 30 أكتوبر 1997.


� دمب، أدا و إف-فردريك نيوباور.  1992.  The Corporate Brand


�  يجب ملاحظة أن هناك عنصراً مهماً في نجاح بنك راكيات ويتمثل في الحماية التي أسبغها المسئولون على وحدة النظام لتجنب التدخلات السياسية.  لمزيد من النقاش حول قصة نجاح بنك راكيات كمؤسسة حكومية أنظر روبنسون 1994، و تشرشل 1998.


� في المراحل الأولي للإنشاء مؤسسة التمويل الاصغر يستخدم رأس المال في تمويل العمليات والإقراض، ومع نمو المؤسسة وتحقيقها مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي تقوم بالحصول على رأس مال الإقراض من مؤسسات مالية محلية.


� كونيل 1998.


� أوتيرو 1998.


� برانس وبيكر، 1998.


� باون، ص. 55


� إن تجنب العضوية المتبادلة وإبقاء مسافة جزء مهم في حوكمة المؤسسات في أمريكا الشمالية، حيث يعتقد أن مثل هذه الترتيبات تؤدي إلى تضارب في المصالح.  بالمقارنة، نجد في نماذج الحوكمة الأوروبية والاسيوية نجد أن هناك علاقات قريبة، وقد يتم تشجيع مثل هذه العلاقات.  في مثل هذه الحالات يتوقع البنك الذي يمنح مؤسسة التمويل الاصغر قرضاً كبيراً أن يحصل على عضوية مجلس الإدارة.  في نموذج شمال امريكا نجد أن ممثل البنك لن يعمل لمصلحة المؤسسة خاصة عندما يكون هناك تضارب في مصالح البنك مقابل مصالح المؤسسة.


� ديمب و نيوبور، ص. 161


� إنه أمر شائع في المنظمات في شمال امريكا أن يتم الجمع بين وظيفتي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، لكن أدبيات الحوكمة التي نشرت مؤخراً تشجع بشدة الفصل بين الاثنين.  الفصل هو المعمول به في عالم المنظمات التي لا تهدف للربح، حيث يكون المدير التنفيذي متفرغاً ومدفوع الاجر، بينما يكون رئيس مجلس الإدارة غير متفرغ وغير مدفوع الاجر.


� هول، 1989، ص. 135-136


� هذه التوجيهات تعتمد على المتطلبات القانونية في الولايات المتحدة الامريكية.


� هول، 1989، ص. 62.


� كارفر، 1990، ص. 42.





PAGE  
4

